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بجزيل الشكر لكل من كان سببا في تعليمي، بدءا بوالدي الكريمين، و إلى 
المعلمين والأساتذة في مختلف  الأطوار، كما أشكر جميع الإدارات والمصالح 

.على المعلومات التي دعمتني بها في هذا البحث




 

 

 

 


 





صـــــــــــــخــــلــــــــم

:ملخص

أهمية كبيرة لدى الفرد، لأنه الوسيلة من له لما إن الدفتر العقاري هو أقوى وسيلة إثبات للملكية العقارية، ولذلك 
الوحيدة لدعم موقفه و الوصول إلى الحق الذي يطالب به، إذ أن الدفتر العقاري نتيجة حتمية لشهر وثائق المسح، 

لذلك فإن الأمر يقتضي أن يتم إعداد الدفتر العقاري الأراضي العام،حعملية مسهو ه فالسبب القانوني المنشئ ل
و كان هدف المشرع ، أعمال ميدانية تسمح بالحصول على التحديد الدقيق للعقاراتو وفق قواعد قانونية 

من أعباء، الجزائري من تبني نظام الشهر العيني إيجاد وسيلة تمكن الكافة من العلم بما للعقار من حقوق و ما عليه 
الدفتر العقاري بطاقة تعريف للعقار الممسوح و يشكل قرارا إداريا صادرا عن المحافظة العقارية، يسلمه برإذ يعت

الذي ثبت حقه، و لهذه الوثيقة قيمة قانونية لا يمكن دحضها إلا قضائيا،  لكن من المحافظ العقاري للمالك 
نزاعات أفراد آخرين  معه حول نفس الملكية الدفتر العقاري نتيجة الناحية العملية يعاني كثيرا للحصول على هذا

فالمشرع لم يحصن الدفتر العقاري من . أو نزاعات مع الهيآت الإدارية المكلفة قانونا بإعداد الدفتر العقاري،العقارية
دعوى الحق في رفع إمكانية اللجوء إلى القضاء من أجل طلب إلغائه، كما أنه لم يحدد مدة زمنية معينة لسقوط 

إلغاء الدفتر العقاري، مما يجعل صاحب الدفتر العقاري عرضة لرفع الدعاوى القضائية في أي وقت كان، و هذا ما 
.يؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات العقارية

Résumé:

Le livert foncier est la preuve la plus puissante de la propriété en raison de son importance

pour un individu et il est la seule preuve de la possession. Il est le résultat de l'annonce de

l'enquête de la terre et la principale raison juridique de l'enquête générale de la terre. Ainsi, il

exige des mesures juridiques et travail sur le terrain pour la sélection exacte des successions.

Les députés algériens ont adopté cet instrument pour faire comprendre aux gens les droits et

obligations de la succession. Le livert foncier définit  permis et il est émis par une

administration, délivré par un gouverneur de l'immobilier pour le propriétaire de la propriété.

Ce document a une valeur juridique qui ne peut être refusée que par un tribunal légal.

Cependant, il est difficile d'être obtenu parce que, dans de nombreux cas, d'autres parties

prétendent la possession du même bien ou en raison du contentieux administratif. Aussi, les

législateurs ont pas à l'abri l'ordinateur portable de la succession d'une annulation légale et n'a

pas fixé de date limite d'annulation procès qui rend le propriétaire d'un ordinateur portable de

succession à une possibilité de faire face à des procès à tout moment, ce qui rend la stabilité

de l'immobilier transactions dans un risque réel.
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مقدمـــــــــة
لئن كانت الحيازة بوصفها وضعية واقعية لإعلام الغير بمركز المنقول، فإن الأمر قد يتعقد بالنسبة للعقار 

ولما كانت الأرض ومازالت إلى حد هذا التاريخ تعتبر محور السياسات الاقتصادية ،الذي يثبت في حيزه فلا ينتقل

يسعى دائما للبحث نشاطه، لذلك فهوالإنسان
1.عن حماية ملكيتها و ما تفرع عنها من حقوق

واقترنت نزعة التملك بالعقار، بالرغم من أن حق الملكية يشمل ملكية العقار والمنقول على حد سواء
كما أن هذا ،ويعود ذلك إلى الوعي بأهمية الأرض نظرا لما تمثله من عامل استقرار فهي أساس الثروة و الإنماء

الاعتبار يعود أساسا إلى أهمية العقار والتصاقه المتين بوجود الإنسان، إذ هو الموطن ومصدر الثراء ووسيلة الائتمان 
.والاستثمار الأهم والأبقى

ثم إنه لم يعد غريبا أن النظم القانونية للأملاك العقارية مهما اختلفت بين الأقطار وبين العصور تتحد حول 
مسألة تطوير طرق الت

عطيات مثل الدول الجرمانية أن لا جدوى من اقتصاد لا يتأسس على بنى مادية و قانونية ثابتة المعالم والم
2.، هذه الدول أيقنت أن في التصفية العقارية تقدما صريحا للتنمية والاقتصاد بجميع قطاعاته)ألمانيا والنمسا(

ولضمان استقرار الملكية اتبعت عديد الأنظمة في العصور الغابرة طرق للإشهار العقاري، فالعرب في 
الجاهلية كانوا يشهرون ملكية 

وقد روي عن . بين الملكيات المتجاورة بوضع علامة، فيتم الفصل ما بين قطع الأرض بوضع هذه الأحجار
، أي من ينقل هذه الحجارة من م3"لعن االله منتقص منار الأرض: "...الرسول صلى االله عليه وسلم، قال

. ليوسع ملكيته على حساب اقتطاع جزء من ملكية جاره

حرص جيدا على بيستنبط الطرق لغاية ضبط نظامها، و ولا يزال الإنسان ي
.

ات شَتّى  الذّي جَعَلَ لَكم الأرضَ مهادًا و سَلَكَ لَكمْ فيهَا سبلاً و أَنْـزَلَ منَ السَّمَاء مَاء فأََخْرَجْنَا به أَزْوَاجًا من نَّـبَ :" و ذلك عملا بقوله تعالى- 1
هَا خَلَقْنَاكمْ و فيها نعيدكم و منهَا نخرجكعَوْا أنْـعَامَكمْ إن في ذلكَ لآكلوا و ارْ  ، سورة صدق االله العظيم".ىمْ تارةً أخرَ يات لأولي النـّهَى منـْ
.55-53طه، الآية 

.01، ص2007طبعة، تونس، عدد ، سيفاد للنشر، بدون الملكية العقارية في التسجيل العقاريالفرشيشي منير، -2
.213، ص 1998، الجزء الخامس، دارالمعرفة، بيروت، لبنان، المستدرك على الصحيحينأبو عبد االله بن عبد االله الحاكم  الصابوري، -3
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والشهر العقاري يقصد به مجم

ونظرا لعقار المشهر بكل ثقة وطمأنينةمخصصة لإعلام الكافة، بحيث يستطيع الغير أن يتعامل مع صاحب ا
لذلك فإن التشريعات الحديثة لم تجعل من الملكية حقا مطلقا وإنما جعلت منه وظيفة اجتماعية بما يتناسب مع 
الخيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لكل دولة، وهو ما أقرته بعض الدساتير العربية، مثلما جاء في 

66في المادة 19961ذلك ما جاء به دستور اية واسعة و و لملكية العقارية حمالدستور الجزائري، حيث عرفت ا
، و ضبطت قواعدها بموجب النصوص الخاصة، و يتمثل 2من القانون المدني936إلى 66

3.، المعدل و المتمم، المتضمن قانون التوجيه العقاري18/11/1990المؤرخ في 90/25ذلك في القانون رقم 

الحق العقاري من الحقوق ذات الأهمية الكبرى، فقد حرص المشرع على إثباته و إقراره، و سعى ولما كان 
لفرض بعض الإجراءات و التراتيب التي تقتضي صيانة الحقوق العقارية المسجلة، حفاظا لمصالح الغير، فاوجب 

يسر وسهولة، وأن يتعامل شهر التصرفات حتى يسهل على كل من يريد معرفة حال العقارات أن يطلع عليها في 
.في شأنه بدون خوف و لا خشية خطر

بأنه من أهم المواضيع التي تطرح جدلا حادًا في ميدان القانون الخاصة الملكية العقارية 4كما يتميز إثبات
لعل و المطبقين، و العملية التي تكتنف هذا الميدان خصوصا فئة الباحثين و ص وهذا نظرا للصعوبات العلمية االخ

وقد تعددت هذه الوسائل فمنها ماتطبق على الاراضي غير تشعب مصادر هذا القانون،و ذلك ناتجا عن تعدد 
عن طريق عقد ، و الأحكام القضائية، و الوقائع المادية المتمثلة في الحيازة)العرفية و الرسمية(ممسوحة كالعقود 

سائل اثبات الملكية العقارية و لك العقار،و بالنسبة لو وفاة ماق الشهرة و عن طريق شهادة الحيازةـ و الالتصا
إن عدم قيام الدولة بواجبها المتمثل أساسا في و .في الاراضي الممسوحة فهي تنحصر في الدفتر العقاريالخاصة 

و التنظيم المحكم والمسبق للمعاملات العقارية، سيؤدي حتما إلى نشوب نزاعات قضائية قد يطول الفصل فيها أ
من طرف القاضي المطروح و المنهج  صدور أح
.عليه النزاع

.76، العدد 1996، الجريدة الرسمية لسنة 1996نوفمبر 28التعديل الدستوري - 1
ن بالقانو المعدل و المتمم، 78، العدد1975، الجريدة الرسمية لسنة القانون المدني، المتضمن 26/09/1975، المؤرخ في 75/58الأمر رقم -2

.44، العدد2007الرسمية لسنة ، الجريدة13/05/2005، المؤرخ في 07/05رقم 
المعدل و المتمم .49، العدد1990الجريدة الرسمية لسنة قانون التوجيه العقاري،، المتضمن ، 18/11/1990،المؤرخ في 90/25القانون رقم -3

.25/12/1995المؤرخ في 95/26م بالأمر رق
الإثبات دورا مهما من الناحية العملية على أساس أن عدم قدرة المدعي إثبات حقه الشخصي أو العيني ينجر عنه فقدانه لذلك الحق و لو  يلعب-4

.كان معترف به و محميا قانونا
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لى تبني المشرع لنظامين العقارية في الجزائر تعود أساسا عمهما يكن من أمر، فإن أزمة إثبات الملكية و 
والذي صي الذي يطبق في الأراضي غير ممسوحةالأهداف، نظام الشهر الشخو عقاريين مختلفين من حيث المبادئ 

بالتالي لا يضمن تطهير و . رقمهو ليس على أساس العقار و يعتمد على شهر التصرفات العقارية باسم المتصرف إليه 
مجرد إجراء و فهإن الشهر وفق هذا النظام ليست له أية قوة ثبوتيةو الملكية العقارية من العيوب التي قد تشوبه، 

يهدف إلى العلانية، إذ أن التصرفات التي تشهر في ظله لا يتحرى عادة عن صحتها بل تشهر كما هي، فإذا  
ضيفته و دور المحافظ العقاري سلبي إذ تقتصر و إذا كانت معيبة تبقى كذلك، و كانت صحيحة تبقى صحيحة، 

فيمكن لكل ذي مصلحة الإعتراض على على شهر التصرف كما هو، الذي يعتبر قرينة قابلة لإثبات العكس
عليه ونظرا لان نظام الشهر و طلب إبطاله رغم شهره، كما يعاب أيضا على هذا النظام صعوبة التعرف و التصرف 

نظراً لعجزه عن تحقيق الغرض الذي أنشأ من أجله و لا يبطل عقدا صحيحا، و الشخصي لا يصحح عقدا باطلا، 
ي، زيادة إلى قابلية التصرفات المسجلة للطعن، كان لابد من إيجاد نظام آخر ذلك لصعوبة معرفة المالك الحقيقو 

1.نسبة إلى مبتكره"تورنس"فظهر نظام جديد عرف بنظام 

الذي يعتمد على شهر التصرفات العقارية و هذا النظام هو نظام الشهر العيني، ظهر لأول مرة في أستراليا، و 
حالته، فيكون لكل عقار بطاقة خاصة به تسجل فيها كافة ما يرد و موقعه و بناءا على طبيعة العقار محل التصرف، 

يسمى العقار المعني بالوحدة العقارية وتعتبر البطاقة و من حقوق عينية، ومع تحديد بياناته، و عليه من تصرفات 
.ة بطاقة تعريفهالمخصصة له بمثاب

عمليات المسح العقاري المتسمة بالتعقيد من الناحية التقنية و لا يتم ذلك إلا بعد الإتمام من إجراءات و 
أخيرا قبول المحافظ العقاري و إرادة سياسية قوية من أجل إتمامها، و المتطلبة أساسا أموالا ضخمة، و والقانونية 

.ضمانا للمتعاملين في ظلهو الإشهار  مما يجعل هذا النظام أكثر فعالية

تسليمه و تأسيس السجل العقاري تحرير الدفتر العقاري و كنتيجة حتمية عن إتمام عملية مسح الأراضي و 
بالتالي فهو يكسب لصاحبه الحجية في مواجهة و الذي تنسخ فيه البيانات الموجودة في السجل العقاري، و للمالك، 

.أي تعدي صادر من هذا الأخيربالتالي يصبح في مأمن تام عن و الغير، 

بذلك أخذت بنظام الدفتر العقاري، فلقد بادرت غداة و و بما أن الجزائر قد تبنت نظام الشهر العيني 
الاستقلال إلى الاهتمام بإيجاد تشريع عقاري، من شانه معالجة الوضعية العقارية الموروثة عن الاستعمار بواسطة 

من ثم تأسيس قواعد و تطهير الملكية العقارية، و له وضع مخططات منظمة، مسح الأراضي العام الذي يتم من خلا
.ميادينها الاجتماعية والاقتصاديةو و نظام إشهار عقاري فعال، يتماشى 

.16، ص2007، دار هومه، الطبعة الأولى، الجزائر، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري-1
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د

ي المتضمن إعداد مسح الأراض12/11/1975المؤرخ في 75/74حيث أصدر المشرع الجزائري الأمر رقم 
الذي وضع حيز التنفيذ و ، الذي يهدف إلى التطهير الشامل للملكية العقارية، 1تأسيس السجل العقاريو العام 
، المتعلق بإعداد مسح 25/03/1976، المؤرخ في 76/62، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1976سنة 

المتمم ، المتعلق بتأسيس و عدل ، الم25/03/1976، المؤرخ في 76/63المرسوم التنفيذي رقم و ، 2الأراضي العام
3.السجل العقاري

على الدفتر اهو كثير من سكان المناطق أو البلديات الممسوحة لم يتحصلو و إلا أننا نصطدم بالواقع ألا  
ذلك لسبب وجود الكثير من المنازعات التي عرقلت عملية و العقاري المحدد تسليمه للوضعية القانونية للعقار، 

.العقاري، سواء على مستوى إدارة المسح أو على مستوى تأسيس السجل العقاريتسليم الدفتر

رفعت ضدهم أن ذلك بعد و دفاتر ملكيتهم العقارية بعد استلامها، اكما أن هناك من الملاك من فقدو و 
الإتئمان دعاوى إلغاء من قبل ملاك آخرين، وهو الأمر الذي أدى إلى مواصلة زعزعة استقرار الملكية العقارية و 

.العقاري اللذان يعدان جوهر نظام الشهر العيني

وعلى هذا الأساس تم اختياري لهذا الموضوع ،كون الموضوع في صلب اختصاصي، ذلك أنه لم يشهد 
من طرحا و لا تحليلا كافيا من طرف رجال القانون، و كونه واقع معاش تزداد إشكالاته يوما بعد يوم، ذلك لما له 

وضرورة تكمن في تحليل الهدف من تنبي نظام الشهر العيني و إنشاء الدفتر العقاريالجانب الواقعيأهمية كبرى من
و لعل ما . 

دون غيره " لملكية العقارية في التشريع الجزائريالدفتر العقاري كوسيلة من وسائل الإثبات ا"جعلني أختار موضوع 
من المواضيع، هو الغموض الذي يحيط بالقوة الثبوتية للدفتر العقاري، مما يؤدي في غالب الأحيان إلى نشوب 
نزاعات قضائية يصعب حلها بطريقة عادلة، و كذلك تضارب الاجتهاد القضائي و عدم استقراره وثباته على 

.مدى الأخذ بحجية ا

أما من الجانب النظري فقد جاءت هذه الدراسة ملمة بعدة مقاييس كانت محل دراستي ضمن مرحلتي 
.يم القضائيطرق الإثبات، التصرفات العقارية، التوجيه العقاري، المنازعات العقارية، التنظ:ليسانس و الماستر

، 1975، الجريدة الرسمية لسنة إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، المتضمن 12/11/1975المؤرخ في 75/74الأمر رقم -1
.92العدد 

المعدل ، 30، العدد1976يدة الرسمية لسنة ، الجر بإعداد مسح الأراضي العامالمتعلق ،25/03/1976المؤرخ في 76/62المرسوم التنفيذي رقم -2
المرسوم التنفيذي رقم و ،71، العدد 1984الجريدة الرسمية لسنة ،24/12/1984المؤرخ في 84/400رقم:ينالتنفيذيينو المتمم بالمرسوم

.26، العدد 1992الجريدة الرسمية لسنة ، 07/04/1992المؤرخ في 92/134
المعدل .، 30، العدد 1976الجريدة الرسمية لسنة بتأسيس السجل العقاري،المتعلق ، 25/03/1976المؤرخ في 76/63المرسوم التنفيذي رقم -3

المؤرخ في 93/123و رقم ،38، العدد 1980الجريدة الرسمية لسنة ،13/09/1980المؤرخ في 80/210رقم : والمتمم بالمرسومين التنفيذيين
19/05/1993 ،
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ه

و كما هو الحال بالنسبة لكل بحث علمي فقد كانت هناك جملة من الصعوبات خاصة تشعب التشريعات 
العقارية و تناقضها مع بعضها، و تعارض بعضها مع القواعد العامة، كما أن التشريع العقاري و بالذات قانون 

مراجعة دقيقة و لا أي تعديلات تمس مسائل مسح الأراضي العام الذي يعد نواة نظام الشهر العيني، لم يرى
تخفف من وطأة النزاعات منذ صدوره في ظل النظام الاشتراكي، مما ينعكس سلبا على أن

.آليات تطبيقه في ظل النظام الليبرالي 

و في ومحاولة بسيطة منا لكشف بعض العراقيل التي قد تحول دون إعداده و تسلمه بالطريقة الصحيحة
لسالفة الذكر يمكننا طرح وجدل، و ظل المعطيات االتي يطرحها لازالت محل خلافالآجال القانونية، و النزاعات

:و ذلك على النحو التاليفي هذا البحثعدة تساؤلات

ر بوتية المطلقة، و بما أن الدفتر العقاري هو ثمرة نظام الشهثمن أهم مبادئ الشهر العيني، القوة الأنبما 
العيني الذي يقوم على أساس المسح العام للأراضي، هل للدفتر العقاري قوة ثبوتية مطلقة؟

و ما مدى أخذ المشرع الجزائري و القضاء الجزائري بالحجية القانونية للدفتر العقاري؟

لعقارية و لما كان نظام الشهر العيني يحمي متبنيه من خطر التقادم المكسب و ينكر مبدأ اكتساب الملكية ا
ق بالتقادم المكسب، فما موقف القضاء من تعارض هذا النص الخاص مع نص القانون المدني الذي يقر بح

؟ اكتساب الملكية عن طريق التقادم

و بما أن الدفتر العقاري عمل إداري يكرس مضمونه حق مدني، فما هو القضاء المختص كأصل لحل 
المنازعات التي تثار بشأنه؟



فصل تمهيدي

نظرة عامة عن نظامي الشهر العقاري
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الشهر العقاري، عمل فني يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على العقارات بإدارة الشهر 
و 

. يع على بينة من أمرهاليكون الجمعينية عقارية لشخص معين أو أشخاص معينين تجاه الغير، إظهارا بوجودها 
ويعتبر بطاقة الحالة المدنية للأشخاص،تنظيم هوية كل عقار بطريقة تشبه إلى حد كبيرإلىالعقاري يهدف فالشهر

تأمين استقرار المعاملات و من الأهداف التي ترمي إليه معظم تشريعات العالم من اجل تنظيم الملكية العقارية 
التطور الذي عرفته الشعوب في شتى مجالات الحياة أدى، و تحقيق الثقة اللازمة فيهاو ربة العقارية، ومنع المضا

إن كانت معظم الدول المتحضرة قد أخذت و السياسية  إلى تبني نظام الشهر العقاري، و الاجتماعية و الاقتصادية، 
ر العقاري، وهذا ما سنتناوله 

وخصصنا المبحث الثاني لنظام الشهر ،في المبحثين المواليين، حيث خصصنا المبحث الأول لنظام الشهر الشخصي
:ذلك على النحو التاليو العيني، 
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نظام الشهر الشخصي: المبحث الأول
تبنته مختلف الدول، وعلى ذلك ومراعاة لتنظيم لشخصي أول نظام للشهر العقاري، و يعتبر نظام الشهر ا

دوره في تحقيق الهدف المرجو من الشهر و ذلك من خلال تحديد مفهومه، و دراسة الشهر العقاري سنبدأ بدراسته، 
.العقاري ألا وهو تحقيق استقرار المعاملات العقارية و دعم الائتمان العقاري

، نخصص المطلب الأول لتحديد مفهوم الشهر بناء على ما سبق نقسم هذا المبحث إلى مطلبين
:الشخصي، أما المطلب الثاني نخصصه لتقييمه، و ذلك على النحو التالي

مفهوم نظام الشهر الشخصي: المطلب الأول
من خلال هذا المطلب إلى التعريف بنظام الشهر الشخصي وذلك في الفرع الأول، ثم نتناول في سنتعرض

:الفرع الثاني المبادئ التي يقوم عليها، وذلك كالآتي

تعريف نظام الشهر الشخصي: الفرع الأول
:قام العديد من الفقهاء بتعريف نظام الشهر الشخصي فمنهم من عرفه على أنه

1."يه جرد كافة التصرفات الواردة على عقارات باسم الشخص المتصرف في العقارنظام يتم ف" 

:و هناك من عرفه على أنه

"."2

:و هناك من عرفه على أنه

ة التي تصدر عنه، وتتم عملية الشهر في لشهر التصرفات العقاريأساسانظام يتخذ من اسم الشخص "
نة معاملات عقارية لإجراء الشهر نوعين من السجلات سجل يمسك حسب الترتيب الزمني لتقديم العقود المتضم

3."القائمين بمختلف التصرفات العقاريةالأشخاصكل لأسماءالأبجديو سجل يمسك حسب الترتيب 

:و هناك من عرفه على أنه

دون النظر إلى العقار محل التصرفطرفي التصرف أسماءلذي يتم فيه الشهر على أساس ذلك النظام ا"
4."المتصرفين حتى يتسنى للغير الإطلاع فيهابأسماءويتم الإجراء عن طريق إعداد فهارس مرتبة 

.13، ص المرجع السابق، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريخلفوني مجيد، -1
.21،ص 1994الثانية، سوريا، ، مطبعة كرم، الطبعةالقضاء العقاريياسين غانم، -2
.16، ص 15، ص2006طبعة، الجزائر، عدد ، دار الخلدونية، بدون شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائريبو شنافة جمال، -3
.23، ص2011الثالثة، الجزائر،، دار هومه، الطبعة الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائريرمول خالد، دوة اسيا، -4
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وعليه، وانطلاقا من التعاريف
:استخلصناه من جملة هذه المفاهيم

إن نظام الشهر الشخصي هو أقدم أنظمة الشهر العقاري، يتم فيه شهر التصرفات القانونية التي ترد على 
شاء سجلات يدون فيها التصرف العقارات استنادا على أسماء أطراف التصرف القانوني، و هو ما ينتج عنه إن

الذي يرد على العقار باسم المتصرف، و توضع لهذه السجلات فهارس منظمة بأسماء المتصرفين، و هنا اسم 
و إنما . الشخص هو محل الاعتبار، بحيث لا يعتد ببيانات العقار محل التصرف من موقع، و حدود، و مساحة

تجدر الإشارة انه يحق لصاحب ،و الذين كانوا طرفا في التصرفيعتد بالهوية الكاملة للأشخاص المالكين، أ
الشخص الذي يريد التعامل معه هو فعلا أنالمصلحة أن يطلب شهادة بالتصرفات القانونية لكي يستوثق من 

1.مالك العقار و مازال مالكا له من عدمه

قارية حسب الحروف العالتصرفات أسماء الأشخاص ترتب فيه أساسويلاحظ أن السجل يمسك على 
عدة صفحات من السجل، أوالأبجدية لأسماء المتصرفين، حيث نخصص لكل حرف من الحروف الهجائية صفحة 

وذلك حسب أسبقية الاسم من حيث الشيوع أو الندرة، التي يبرمها الأشخاص الذين يحملون اسما شائعا، فإن  
ط، ولكن إذا كان الاسم شائعا فتخصص له كان اسم المتصرف نادرا فيمكن أن تخصص له صفحة واحدة فق

عدة صفحات حتى يمكن ذلك من اجل استيعاب كل التصرفات التي يبرمها الأشخاص الذين يحملون هذا 
2.الاسم

هذا أن، بما "محمد"اسم : الاسم الشائع تخصص له عدة صفحات، مثال ذلكأننفهم مما ذكر أعلاه 
الذي يعتبر اسما نادرا، فبهذا يمكن " رامي"هذا على عكس اسم الاسم شائع نجد له عدة صفحات في السجل،

.أن تخصص له صفحة واحد في السجل

وتجدر بنا الإشارة إلى أن هذه الملاحظة لا تنطبق على النظام الذي تنتهجه الجزائر، ذلك أن الجزائر تأخذ 
كن أن نحكم بان هذا اللقب باللقب و الاسم ، يعني اسم العائلة و اسم الشخص، و على هذا الأساس لا يم

شلقي "، فهنا يمسك السجل على أساس اللقب يعني "شلقي"ولقبه " محمد"اسم الشخص : شائع أو نادر، مثلا
بينما تصح . ،و ترتب فيه التصرفات العقارية على أساس اللقب حسب الحروف الأبجدية لألقاب المتصرفين"محمد

هذه الملاحظة في الدول التي تأخذ بالاسم 
تأخذ باسم الشخص، ثم اسم والده، ثم اسم جده ، مثلا اسم الشخص يوسف، اسم والده عبد الرحمان،و اسم 

".يوسف عبد الرحمان مصطفى: "جده مصطفى، يمسك السجل على أساس اسمه الكامل

.14بوشنافة جمال، المرجع السابق، ص -1
.16بوشنافة جمال، المرجع نفسه، ص -2
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مبادئ نظام الشهر الشخصي: الثانيالفرع
:بناءا على ما سبق نستخلص أن نظام السهر الشخصي يتميز بالمبادئ التالي

إن الأساس و المحور الذي يرتكز عليه نظام الشهر الشخصي هو أسماء الأشخاص الذين تصدر عنهم :اولا
. هالتصرفات العقارية الواجبة الشهر، بغض النظر عن العقار المتصرف في

هذا النظام يتصف بالعلنية، فالملكية و الحقوق العينية سواء كانت أصلية أو تبعية، تنتقل بمجرد تراضي :ثانيا
.الطرفين

ليس لنظام الشهر الشخصي أية قوة ثبوت، ذلك أن التصرفات التي تشهر لا تخضع للتدقيق والبحث :ثالثا
1.عن مدى صحتها، بل تشهر كما هي

قييم نظام الشهر الشخصيت: المطلب الثاني
من خلال عرضنا لتعريف نظام الشهر الشخصي، وتبيان أهم المبادئ التي يقوم عليها هذا النظام، يظهر لنا 

:جليا أن عيوبه أكثر من مزاياه، و لذلك سنتطرق لعيوبه أولا، ثم نذكره مزاياه ثانيا، و ذلك كالآتي

عيوب نظام الشهر الشخصي: الفرع الأول
: تتجلى العيوب نظام الشهر الشخصي في عدة أمور، تتمثل فيما يلي

العقاري، ذلك انه لا يعطي نظام الشهر الشخصي لم يحقق الغرض الذي من أجله تأسس الشهر :أولا
المتصرف
ق لان الشهر في هذا النظام ليس من شأنه أن يطهر عيوب العقد، أي لا يطهر عيوب التصرف هذا الح

بقيتفالتصرفات تشهر بحالتها دون التحري عن صحتها، فإذا كانت صحيحة بقيت صحيحة وإذا كانت معيبة 
طعن و طلب كذلك، فالشهر هنا لا يبطل عقدا صحيحا و لا يصحح عقدا باطلا، فالعقد المشهر يظل عرضة لل

2.الإبطال لأي سبب من أسباب البطلان

صعوبة معرفة المالك الحقيقي للعقار، ذلك أن الاستكشاف في حالة عقار معين تم شهره وفقا لهذا :ثانيا
النظام، يقضي أن يكون المستكشف متحققا من شخص المالك الحقيقي لهذا العقار، أي على دراية على اسمه 

، وكذلك ...)أسماء المالكين السابقينو اسم أصوله بالكامل و اسمه و لقبه و هويته و اسم والده و هويته (بالكامل
يجب عليه أن يكون على علم بأسماء المالكين الحقيقيين الذين تداولوا على هذا العقار على وجه الدقة خلال المدة 

.21غانم ياسين، المرجع السابق، ص -1
.28، ص2012الجزائر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، رسالة دكتوراه،، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائريلبيض ليلى-2
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السجلات حتى يتملك العقار بالشراء، فقد إذ لا يكفي أن يعثر على اسم البائع في. المطلوبة الكشف عنها
بالتالي يظل من حق هذا المالك استرداد هذا العقار العقار من غير مالكه الحقيقي، و يكون هذا البائع قد اشترى

لذلك فقد تقرر لصاحب المصلحة، الحق في أن يطلب شهادة إثبات لكي يستوثق من 1.من يد البائع أو المشتري
2.مازال مالكا له من عدمهو يد التعامل معه هو فعلا مالك العقار، الشخص الذي ير أن

هذا من أبرز عيوب نظام الشهر الشخصي، فخطر و تعارض سندات ملكية عقار معين واحد، :ثالثا
تعارض عدة سندات لملكية عقار واحد، يحدث عندما يتصرف شخص في عقار معين معتقدا انه مالكه احتمال

الحقيقي بالبيع مثلا إلى شخص ثاني ثم يفاجئ هذا الأخير بشخص ثالث يدعي ملكية هذا العقار بموجب سند 
عليه نقع و كية نفس العقار، عليه يصبح لدينا شخصان كل منهما لديه سندا لملو صادر من المالك الحقيقي للعقار 

بالتالي يدلي هذا السجل و 3.في مشكلة معرفة المالك الحقيقي للعقار بين شخصين لكل واحد منهما سند ملكية
.بيانات متعارضة ملكية شخصين لنفس العقار، وهذا ما ينزع الثقة بين الناس في إبرام التصرفات العقارية

ذلك ان المتصرف اليه معرض لخطر ظهور شخص آخر يدعي و ، ضياع الملكية بالتقادم المكسب_ رابعا
4.ملكيته للعقار عن طريق التقادم المكسب

مزايا نظام الشهر الشخصي: الفرع الثاني
بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت لنظام الشهر الشخصي، إلا أننا لا ننكر ما له من مازايا

:وتتمثل فيما يلي

فبمجرد شهر التصرفات العقارية الواقعة على عقار، يعد قرينة على ملكية العقار من طرف -أولا
.إن كانت هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكسو الشخص الذي سجل التصرف، 

وأهم مزايا هذا النظام هي سهولة تطبيقه، إذ لا يستلزم لقيامه ما يتطلبه نظام الشهر العيني من -ثانيا
.تقتضي نفقات باهظةإجراءات 

التحقق من و فحصها و يمنح للمتعامل الاطلاع على مستندات ملكية من يريد التعامل معه -ثالثا
.

.    مقارنة بنظام الشهر العيني الذي يجعلها شرطا لقيامهاالأراضيلا يتطلب عملية مسح -رابعا

.59، ص 1999مصر، طبعة،عدد المنشأة المعارف، بدون ،و الفقه، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاءشواربي عبد الحميد-1
.15، المرجع السابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري-2
.20بوشنافة جمال، المرجع السابق،ص -3
.21جع نفسه، ص بوشنافة جمال، المر -4
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لى إيجاد نظام بديل يحل أغلب الفقهاء إقلة مزاياه، فقد دعىو نظرا لكثرة الانتقادات الموجهة لهذا النظام، و 
.المرجوة من عملية  الشهر العقاريللأهدافمحققا و ناجعا و محله، على أن يكون هذا النظام فعالا 

نظام الشهر العيني: المبحث الثاني
هو نظام الشهر و الموجهة لنظام الشهر الشخصي ظهر نظام جديد للانتقاداتكما رأينا سابقا انه نظرا 

الحفاظ على الحقوق و عليه لتنظيم الملكية العقارية الاعتمادهو النظام الذي تطمح أغلب الدول إلى و العيني، 
الأولطلب ذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المالعينية الواردة عليه، للتعرف أكثر على هذا النظام ارتأيت تقسيم ه

:ذلك على النحو التاليو مفهوم نظام الشهر العيني، ثم نتناول في المطلب الثاني تقييمه، 

مفهوم نظام الشهر العيني: المطلب الأول
أول دولة عرفت نظام الشهر العيني هي دولة أستراليا، يعود الفضل في نشأة هذا النظام إلى برنامج 

مختلف و ، المتعلق بتنظيم الملكية العقارية "Robert Richard Torrens"روبير ريتشارد تورنس "السيد
قانون "ن، أطلق عليه اسم القانون المقدم إلى البرلمافي انتهى بالتصويت على مشروعه و 

الشهر العيني، أما الفرع الثاني نخصصه  عليه  سنتناول في الفرع الأول تعريف نظام و ، 19581ذلك عام و ،"تورنس
:ذلك على النحو التاليو للمبادئ التي يقوم عليها، 

تعريف نظام الشهر العيني: الفرع الأول
:عرف نظام الشهر العيني على أنه

لأسماءليس وفقا و ذلك النظام الذي يرتكز في الشهر التصرفات العقارية على أساس العقار محل التصرف "
2".مالكيها أو أصحاب الحقوق العينية عليها

:هناك من عرفه على انهو 

نظام لا يتم على أساس أسماء الأشخاص الصادر عنها التصرف بل على أساس أسماء العقار المتصرف " 
يتم الإجراء بإنشاء بطاقة عقارية لكل عقار بحيث بمجرد الإطلاع على هذه البطاقة يمكن تحديد وضعية هذاو فيه، 

3".يقوم المحافظ العقاري بحفظ أصل العقد عندهو العقار 

.19المرجع السابق، ص ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري-1
.18غانم ياسين، المرجع السابق، ص -2
.23دوة آسيا، المرجع السابق، ص رمول خالد،-3
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هو النظام يعتبر العقار محل اعتبار، فخلافا لنظام الشهر الشخصي، يقتصر الإشهار العقاري على بيانات "

1".غبار عليهالا 

من خلال هذه التعريفات نستخلص أن الشهر العيني هو نظام يكون الشهر فيه على أساس أسماء 

كل عقار مع تحديد موقعه يمسك بحسب أسماء الأشخاص بل بحسب أرقام العقارات، تخصص فيه صفحة ل
.حدودهو رقمه و ومساحته 

المتعلق بإعداد و ، 12/01/1975المؤرخ في 75/74قد تبنى المشرع الجزائري هذا النظام بموجب الأمر و 
. تأسيس السجل العقاريو مسح الأراضي العام 

مبادئ نظام الشهر العيني: الفرع الثاني
:يقوم نظام الشهر العيني على خمس مبادئ أساسية تتمثل في

قاعدة التخصيص: أولا
ومفادها أن نظام الشهر العيني يخصص بطاقة عقارية عينية لكل تصرف وارد على عقار، يقيد فيها جميع 

المتمم والمتعلق و المعدل 76/63من المرسوم التنفيذي 38المعاملات الواردة عليه، وهو ما أشارت عليه المادة 
2.السجل العقاريبتأسيس

قاعدة القوة الثبوتية المطلقة: ثانيا
من ثم يصبح و مفادها هو أن التصرفات التي تقيد في هذا النظام او السجل، تعتبر قرينة على الملكية، 

.الكافةبناءا عليه تكتسب هذه الحقوق قوة الإثبات المطلقة في مواجهةو التصرف سليما خاليا من العيوب، 

يعتبر هذا المبدأ قرينة قانونية قاطعة مفادها أن كل ما هو مرسم برسم الملكية يعتبر هو الحقيقة التي لا 
3.ذلك سعيا لإقرار مصداقية نظام الإشهار العيني ليكون محل ثقة الجميعو مطعن فيها، 

قاعدة الشرعية: ثالثا

.47ص -1
كل إشهار :"، المشار إليه سابقا، على انهبتأسيس السجل العقاريالمعدل و المتمم، المتعلق 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 38تنص المادة -2

." ر
.06، ص 2012، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بصفاقس، تونس، الترسيم العقاريرحمة بياوي، - 3
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هو أن المحافظ العقاري يتحقق من كل التصرفات المراد شهرها بدقة حتى لا تضيع  مضمون هاته القاعدة،
العقود، والتحقق من صحة و ذلك نظرا للقوة الثبوتية في هذا النظام، فيلتزم بفحص كل الوثائق و حقوق الناس، 

جواز و المحل مدى مشروعيةو خلو إرادته من العيوب، كما يتحقق من سند الملكية و أهلية المتصرف و التصرف 
1.التعامل فيه

القيد المطلق: رابعا
معناها أن القيد أو الشهر هو مصدر الحقوق العينية، فهو الذي ينشئها أو يزيلها، من ثم لا يمكن لأحد و 

2.أن يحتج بملكيته لحق عيني لمن سبقه في عملية الشهر

بالتقادمقاعدة عدم اكتساب الحقوق: خامسا
كان التقادم سببا من أسباب اكتساب الملكية العقارية في نظام الشهر الشخصي، فإنه ليس كذلك في إذا

3.نظام الشهر العيني

قاعدة الشهر مصدر للحق العيني: سادسا
هو ما أكدته و لا يزول، إلا إذا خضع لعملية الإشهار العقاري و لا يعدل، و مفادها أن الحق العيني لا ينشأ،

تأسيس و مسح الأراضي العام بإعداد، المتعلق 75/74من الأمر رقم 16المادة و ، 4من القانون المدني793المادة 
5.السجل العقاري

تقييم نظام الشهر العيني: المطلب الثاني
و لقد تجنب نظام الشهر العيني عيوب نظام الشهر الشخصي،

:زايا هذا النظام في الفرع الأول، ثم نتناول عيوبه في الفرع الثاني، وذلك على النحو التاليسنتطرق لأهم م

.31بوشنافة جمال،المرجع السابق، ص -1
.32بوشنافة جمال، المرجع نفسه، ص - 2
حصول  المالك على  رغم تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العيني، و الذي بموجبه يستلم المالك دفترا عقاريا كسند للملكية، إلا أن القضاء أقر بأن - 3

ن حجية الدفتر الدفتر العقاري لا يحول دون إمكانية اكتساب عقاره بالتقادم المكسب من طرف الغير،لتفصيل أكثر انظر موقف القضاء الجزائري م
.51، ص 50، ص 49صل الأول، من هذه المذكرة، صالعقاري، في الفرع الثاني، من المطلب الثاني، من المبحث الثالث، من الف

العقار لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في:"على أنهالقانون المدنيالمعدل و المتمم، المتضمن 75/58من الأمر  رقم 793تنص المادة - 4
لشهر سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة ا

."العقاري
د الإدارية و الاتفاقات أن العقو :"، على المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري75/74من الأمر رقم 16تنص المادة - 5

طاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء عيني، لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة الب
." العقارية
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مزايا نظام الشهر العيني: الفرع الأول
:أهم مزايا نظام الشهر العيني تتمثل في 

إليه العقار بعد تسجيله بإدارة الشهر العقاري يؤولالذيأن الشخصالحماية للمتعاملين، ذلك يوفر :أولا
يكون مطمئنا بما تحصل عليه، لأن إشهار سند عقاري يجعل ملكيته على العقار ثابتة ومستقرة، لأن حالة العقار 

.مطهرة من كل حق عيني

اسم مالكه بصفة صحيحة، على و سهولة التعرف على المركز القانوني للعقار، أي ضبط حالة العقار :ثانيا
.قواعد سليمةو أسس 

يثار مشكل التشابه في العقارات بسبب أنمستحيل و تجنب المساوئ الناتجة عن تشابه الأسماء، :ثالثا
1.محل تعيين دقيق نافي لجهالةو يكون محل مخطط وصفي، و التلاصق أو الجوار، لان كل عقار يحمل رقما معينا، 

إذ انه لا مجال للتقادم في ظل نظام الشهر العيني مما يجعل الملاك في مأمن من ، دمتجنب خطر التقا:رابعا
2. التعرض لخطر التقادم

عيوب نظام الشهر العيني: الفرع الثاني
هو ما يكلف الدولة نفقات ضخمة، إلا أن و يعاب على هذا النظام أنه يقتضي مسح كل عقارات البلد، 

هذا لأن تلك الأموال التي تخصصها الدولة لعملية المسح من خزينتها، من و هذا لا يعتبر عيبا يمنعنا من الأخذ به، 
.الممكن تعويضها مستقبلا في إطار الرسوم الجبائية

بان نظام الشهر العيني بالرغم من و من خلال تطرقنا لنظاما الشهر العقاري بمزاياهما 
هو يعرف كذلك بنظام الدفتر و الانتقادات الموجهة له إلا أنه يبقى النظام الأفضل لتنظيم الملكية العقارية ، 
لتبيان المقصود بالدفتر العقاري و العقاري، لأن الدفتر العقاري نتيجة حتمية بعد إتمام عملية المسح العقاري، 

المنازعات المترتبة عنه ، سنتناول في الفصل الأول ماهية الدفتر العقاري و بيان حجيته القانونية تو وإجراءات تسليمه 
.في الفصل الثاني المنازعات المتعلقة بهو 

.ي، المشار إليه سابقاالمتضمن تأسيس السجل العقار المعدل المتمم،76/63من المرسوم التنفيذي رقم 66انظر المادة - 1
.35بوشنافة جمال،المرجع السابق، ص - 2
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ماهية الدفتر العقاري
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تجسيدا لنظام الشهر العيني في الجزائر، وتفاديا لنظام الشهر الشخص، أنشأ المشرع الجزائري الدفتر العقاري  
كسند يمنح للمالك، يمكنه من إثبات مجمل حقوقه الواردة على عقار معين، والذي يقيد فيه كل الحقوق والأعباء 

مباحث، سنتناول ثلاثقاري قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى 
إجراءات إعداده، أما المبحث الثالث سندرس تناولنا في المبحث الثانيو في المبحث الأول مفهوم الدفتر العقاري 

:التاليومدى حجيته القانونية، وذلك على النحو فيه الطبيعة القانونية للدفتر العقاري 
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مفهوم الدفتر العقاري: المبحث الأول
تقتضي دراسة مفهوم الدفتر العقاري الإحاطة بكل ما يشمله هذا المصطلح بدءًا من تعريفه من الناحية 

انتهاء  بمضمونه من حيث الأحكام و ،من الناحية الاصطلاحية وهذا ما سنتناوله في المطلب الأولو اللغوية 
:ذلك على النحو التاليو من حيث الأحكام الموضوعية ضمن المطلب الثاني، و الشكلية 

تعريف الدفتر العقاري: المطلب الأول
سندرس في هذا المطلب تعريف الدفتر العقاري،  حيث أنه يمكن التمييز بين تعريف الدفتر العقاري من 

ع الأول لـ التعريف اللغوي للدفتر العقاري، حيث خصصنا الفر الاصطلاحيةتعريفه من الناحية و الناحية اللغوية، 
:ذلك على النحو التاليو للدفتر العقاري، الاصطلاحيخصصنا الفرع الثاني لـ التعريف و 

التعريف اللغوي للدفتر العقاري: الفرع الأول
:الدفتر العقاري هو تسمية مركبة من كلمتين

le)الدفتر : أولا Livre)

1.يقصد و أصل الكلمة الفارسية، 

والشعراء ويعرف كذلك على أنه الأوراق المضمومة التي يكتب عليها التلاميذ درسهم، و 
2.شعرهم

le)العقاري : ثانيا Foncier)

3.الدارو قرار كالأرض و ، كل ماله أصل )الضيعة(العقار جمعها عقارات، متاع البيت 

حيث أن (Immobilier)باللغة الفرنسية أشمل من مصطلح (Foncier)طلح تجدر الإشارة أن مصو 
.غير مبنيةو في حين المصطلح الأول بمعنى العقارات المبنية ،يحمل فقط معنى العقارات المبنيةالأخيرالمصطلح 

التعريف الاصطلاحي للدفتر العقاري: الفرع الثاني
لذلك نجد أن المشرع و إلى الفقه، الأمركما عودنا المشرع أنه لا يقدم لنا تعريفات ففي الغالب يترك هذا 

لا في المرسوم التنفيذي و ،74/754الجزائري لم يقدم لنا تعريفا مباشراً للدفتر العقاري إذ أنه لم يتطرق لا في الأمر 

.218، لبنان، ص 31، دار النشر بيروت، الطبعة المنجد في اللغة و الأعلام- 1
.95الجامعية، بدون طبعة، بيروت، لبنان، ص ، دار الراتب المتقن المدرسي الوجيز- 2
.519المنجد في اللغة و الأعلام، المرجع السابق، ص - 3
.، المشار إليه سابقامسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاريالمتضمن إعداد 75/74الأمر رقم -4
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التعديلات التي طرأت عليها، بل حتىالمتمم، إلى تحديد تعريف دقيق للدفتر العقاري، ولا و المعدل 76/631
.ترك ذلك إلى الفقهو أشارت إليه فقط، 

73/32من المرسوم 32كان في المادة 2إن أول مرة استعمل المشرع الجزائري مصطلح الدفتر العقاري
الذي صدر تنفيذا لأحكام الأمر  رقم و ،3العقارية الخاصة،المتعلق بإثبات الملكية 1973نوفمبر 05المؤرخ في 

:،حيث جاء في النص القانوني ما يلي4المتضمن الثورة الزراعيةو ، 1971نوفمبر 08المؤرخ في 71/73

تستبدل شهادات الملكية بدفاتر عقارية بمجرد إحداث المسح العام لأراضي البلاد المنصوص "
الموافق لـ 1391رمضان عام 20المؤرخ في 71/73رقم من الأمر25عليه في المادة 

08/11/1971."
:من نفس المرسوم33جاء في المادة و 

الأراضيمسح و إن الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية "
قامة البينة لإالوحيدو لاحقة المنطلق الجديد التي ستحدد في نصوص الكيفياتالمحدث تشكل حسب 
".في شأن الملكية العقارية

أما بالنسبة للتعريفات الفقهية للدفتر العقاري فقد اختلفت باختلاف وجهة نظر كل باحث قانوني، فهناك 
أو الحقوق العينية العقارية /سند إداري يمنح من قبل المحافظ العقاري إلى أصحاب العقارات و" :من عرفه على أنه

5.يشكل سند ملكيتهم لهاو التي شملتها عملية مسح الأراضي، 

ينشأ النطاق الطبيعي للوضعية القانونية للعقار، يستمد روحه من وثائق المسح":هناك من عرفه على أنهو 
يعد السند الوحيد المثبت و على البطاقات العقارية، يسلمه المحافظ العقاري للمالك إثباتا لحقوقه، استنادا
"6.للملكية

.ه سابقا،المشار إليبتأسيس السجل العقاريالمتعلق 76/63المرسوم التنفيذي رقم -1
.بدلا من الدفتر العقاري"الرسم العقاري أو رسم الملكية العقارية "المشرع التونسي استعمل مصطلح -2
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية والسياسية بسوسة، تونس، الترسيمات المتزامنة مع حكم التسجيل العقاريالقفصي محمد، - 

.09، ص 2011
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  لسنة الخاصةالعقارية بإثبات الملكية ، المتعلق 05/01/1973المؤرخ 73/32المرسوم التنفيذي رقم -3

.15،العدد 1973
.97العدد ، 1971، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة الثورة الزراعية،المتضمن 08/11/1971المؤرخ في 71/73الأمر رقم -4
.233،ص 2012، دار الخلدونية، بدون طبعة، الجزائر،العقار في القانون الجزائريخلفوني مجيد، -5
، منشورات بغدادي،بدون عدد الطبعة، الجزائر ، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائريمراحي ريم ، -6

.125،ص 2009
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1"حالته المدنية الفعليةو بطاقة تعريف للعقار، " :وهناك من عرفه على أنه

يسلم لصاحب لا النطاق الطبيعي للوضعية القانونية الحالية للعقارات،" :كما هناك من عرفه على أنه
".2العقار إلا بعد إجراء تحقيق ميداني

سند يحمي الملكية العقارية، ووسيلة إعلام الغير بالتصرفات التي طرأت على " :هناك من عرفه على أنهو 
".3العقار

نلاحظ من التعاريف الفقهية التي ذكرناها في تعريف الدفتر العقاري أن معظمها تتفق حول أن الدفتر 
.سند إثبات للملكية العقاريةالعقاري 

كخلاصة مما سبق تبيانه من تعريف للدفتر العقاري، نحاول بدورنا إيجاد تعريف جامع مانع لهذا و إذن 
:عليه يمكننا تعريفه على أنهو الأخير، 

تأسيس السجل العقاري ولا تسلم إلا و هو تلك الوثيقة الإدارية الناتجة بعد إتمام عملية المسح العقاري "
يعد كوسيلة من وسائل إثبات الملكية العقارية في و التي تعد كآلية لتطهير الملكية العقارية و مالك الذي ثبت حقه، لل

".الأراضي الممسوحة

فالدفتر العقاري الطريق الوحيد لإثبات الملكية العقارية مهما كان نوعها بالأراضي الممسوحة، عملا بنص 
.4تأسيسو المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ،12/11/1975المؤرخ في75/74من الأمر 19المادة 

مضمون الدفتر العقاري: المطلب الثاني
باعتبار الدفتر العقاري السند الوحيد المثبت للمكية العقارية باختلاف أنواعها في الأراضي الممسوحة تدخل 

يمه إلى فرعين، نخصص في الفرع الأول الأحكام الشكلية لمعالجة هذا المطل قمنا بتقسو موضوعا، و إعداده شكلا 
:ذلك على النحو التاليو نخصص الفرع الثاني للأحكام الموضوعية للدفتر العقاري و للدفتر العقاري، 

،مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية،العدد الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقارية في التشريع الجزائريصر، مانع جمال عبد النا-1
.10،ص2006التجريبي، الصادرة عن المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي، تبسة،

.15، ص 2002، الصادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين،08، العدد ، الدفتر العقاري مجلة الموثق مجلة دورية داخلية متخصصةخلفوني مجيد-2
3 - MAZAUD(Henri Léon et Jean),Leçons de droit civil,suretés et publicité fonciér,6eme

édition,France 1988,P590.
تسجل جميع الحقوق : "المشار إليه سابقا ، بمسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاريالمتعلق 75/74من الأمر  رقم 19تنص المادة -4

."الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري،في الدفتر الذي يشكل سند ملكية
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الأحكام الشكلية: الفرع الأول
فإن المتضمن تأسيس السجل العقاري،76/63من المرسوم التنفيذي رقم 45بالرجوع إلى نص المادة 

قد تجسد هذا بموجب القرار الوزاري و الدفتر العقاري يكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب قررا من وزير المالية، 
.1المتضمن مضمون الدفتر العقاري27/05/1976المؤرخ في 

:المتعلق بتأسيس السجل العقاري 63/ 76من المرسوم التنفيذي 45فحسب المادة 

البياض يشطب عليه بخط و مقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى و معد أو مؤشر عليه بكيفية واضحة فهو"
.موقعةو الجداول مرقمة و 

.الأسماء الشخصية بأحرف صغيرةو وتكتب الأسماء العائلية للأطراف بأحرف كبيرة 

.ويمنع التحشير والكشط، والأغلاط تصحح عن طريق الإحالات

مسجلة بعد التأشير الذي يعنيها و كذلك الإحالات تكون مرقمة و ام المشطوب عليها الأرقو إن الكلمات و 
.موافق عليها من قبل المحافظو 

.النص الذي بمقتضاه تم هذا التسليمو يوضح المحافظ تاريخ التسليم و ويسطر بخط احمر بعد كل إجراء، 

."ةويشهد بصحة كل إشارة أو تأشير عن طريق توقيعه ووضع خاتم المحافظ

يتبين لنا من خلال النص المذكور أعلاه، أن المشرع الجزائري كان صارما في الأحكام المتعلقة بتدوين 
.ذلك نظرا لما له من أهمية قانونيةو البيانات على الدفتر العقاري، 

ي السند الرسمو كما يتضح لنا أيضا المشرع قد سوى بين الدفتر العقاري المحرر من طرف المحافظ العقاري، 
2.تصحيح الأخطاء بدون إحالاتو المحرر من طرف الموثق من ناحية الأحكام الشكلية البحتة، كمنع التحشير 

الأحكام الموضوعية: الفرع الثاني
المتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري، كل البيانات ,27/05/1976حدد القرار الوزاري المؤرخ في 

:التي يمكن ترتيبها على النحو التاليو ، 3الواجب توافرها على الدفتر العقاري

.20، العدد 1977، الجريدة الرسمية لسنة المتضمن نموذج الدفتر العقاري، الصادر من وزارة المالية، 27/05/1976القرار الوزاري المؤرخ في -1
.14العدد  2006، الجريدة الرسمية لسنة بتنظيم مهنة التوثيق، المتعلق 20/02/2006، المؤرخ في 06/02القانون الرقم -2
.01انظر الملحق الرقم -3
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ديباجة الدفتر العقاري الأولى،الصفحة : أولا

:وتتضمن 
 المحافظة العقارية التي تم استخراج الدفتر العقاري منهاو تحديد الولاية.
هذا يتوسط الصفحةو .   (الرقم التسلسلي للدفتر العقاري(
البلدية الواقع في اختصاصها العقار.
المنطقة.
الحي.
المكان المذكور.
 الرقمو الشارع.
قسم.
رقم مجموعة الملكية.
سعة المسح.
   1)هذا في حالة الملكية المشتركة( رقم القطعة

الثالثة،عبارة عن جدول مكون من خانتينو الصفحة الثانية : ثانيا
:تعيين العقار من حيث: الخانة الاولى-1

.حالة العقار• 
.العقارمساحة • 
.محتوى العقار• 

.مخصصة لوضع الملاحظات: الخانة الثانية-2

PROPERIETE، بعنوان ملكية  11و06،07،08،09،10، 04،05الصفحة: ثالثا
:ما يليأساساتتضمن و 
للإشهارات: الخانة الأولى–1
:تبيانو يتم تحديد و 

).تاريخ الشهر• Date )
(Volume).الحجم•
(Case).التربيعة•

مع المحافظ العقاري السيد هذا بناءا على تصريح اثر لقاء خاص و مباشر ، إلا في حالة الملكية المشتركة، إذ أن هذه المعلومة في الدفتر تبقى فارغة- 1
.30/04/2015بلدية بنورة، ولاية غرداية، يوم "شحمه رابح "
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إجراءات وثيقة منشئة أو ناقلة للملكية أو متعلقة بالحالة الشخصية: الخانة الثانية-2
:تتضمن و 

 تبيان تاريخ التصرف الناقل للملكيةو أصل الملكية.
 بتحرير العقدلقب الموثق الذي قام و اسم.
تحديد سعر إذا كان التصرف ناقل للملكية بعوض.

.الحالة الشخصيةو ث الهوية ذلك من حيو لمالك مخصصة لتعيين ا: الخانة الثالثة-3

.مخصصة للملاحظات: الخانة الرابعة-4

الرابعة ضمن  و لخانة الثالثة أما او ة ضمن الصفحة الرابعة فقط، الثانيو الجدير بالذكر أن الخانة الأولى 
10،11.1، 09، 08، 07, 06, 05الصفحات 

وسليبةإيجابيةارتفاقات-بعنوان اشتراكات بالفاصل و : 15و13،14، 12الصفحة :رابعا
(Mitoyennetes – servitudes active et passives)

:السلبية للعقار متضمنة ما يليو الإيجابيةتحتوي هذه الخانة على جل الارتفاقات و 

:12الصفحة -1
:تحتوي علىو 

(publications)الإشهارات : الأولىالخانة 
:تحدد فيهاو 

)التاريخ•  Date )
(Volume)الحجم• 
(Case)التربيعة• 

(deroits publies)حقوق المشهرة: الخانة الثانية

انة يجدر بنا الإشارة إلى انه من خلال النظرة العادية للدفتر العقاري يتبين لنا ان الصفحة الرابعة تحت عنوان الملكية و تتضمن خانتين خ-1
11و 10، 09، 07،08، 05،06و خانة لإجراءات وثيقة منشئة أو ناقلة للملكية أو متعلقة بالحالة الشخصية، أما الصفحات للاشهارات

،و نفس الجدول و هو مقسم إلى خانتين،خانة مخصصة لتعيين المالك و خانة مخصصة للملاحظاتPROPERIETEتحت نفس العنوان 
نجد أن لهما نفس المعنى إلا انه و حسب شرح ) PROPERIETE(و عنوان الجدول الثاني) لملكيةا(وبالرجوع إلى عنوان  الجدول الأول 

11الى 05وتوضيح من قبل لقاء مع  المحافظ العقاري  و مع موثق تبين لنا انه كلا الجدولين تحت عنوان واحد و لكن الصفحات المذكورة من 
.عبارة عن صفحة واحدة للدفتر العقاري
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:في هذه الصفحات جدول مكون من خانتين هماتخصص و : 15و14، 13الصفحات -2

خانة الإشهارات: الخانة الأولى

:  تضمو 
التاريخ• 
الحجم• 
التربيعة• 

.تشطيبات للحقوق المشهرةأوتغييرات : الخانة الثانية

(Demembrements et charges)أعباء و تجزيئات : بعنوان19و18، 17، 16الصفحات :خامسا
.15, 13،14ويحتوي على نفس المعلومات الموجودة في الصفحات 

)رهونو امتيازات :بعنوان23و21،22، 20الصفحات :سادسا Privileges et hypotheques)

:إلى خانتين22و20يقسم الجدول في الصفحتين -1

إشهارات : الأولىالخانة 

تسجيلات : الخانة الثانية

:إلى خانتين23و22يقسم الجدول الموجود في الصفحتين و -2

إشهارات: الأولىالخانة 

تغييرات أو تشطيبات للحقوق المشهرة : الخانة الثانية

) مطابقة_ مستوى _ تسليم (بعنوان تأشيرة التصديق 24الصفحة :سابعا 

:تحتوي على البيانات التالية و 

تاريخ التسليم
الهيئة المسلمة للدفتر
 خاتم و إمضاء

. . .موافق للبطاقية من المحافظ العقاري بـــــو ليه عدفتر مصدق : وفي الأخير نجد عبارة

).خاتمو إمضاء ( 
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إجراءات إعداد الدفتر العقاري: المبحث الثاني
بعملية تأسيس السجل و إن عملية إعداد الدفتر العقاري تمر بعدة مراحل لارتباطها بمسح الأراضي العام، 

دفتر العقاري لذلك فإن الأمر يقتضي أن يتم إعداد الو العقاري، كل ذلك في ظل نظام الشهر العيني للعقارات، 
التعرف على الملاك و أعمال ميدانية تسمح بالحصول على التحديد الدقيق للعقارات، وفق قواعد قانونية و

سنتناول في المطلب الأول الأعمال المادية لإعداد الدفتر العقاري، أما عليه و المتعاقدين في المعاملات العقارية، 
:ذلك على النحو التاليو ,المطلب الثاني سنتطرق فيه للأعمال القانونية

الأعمال المادية لإعداد الدفتر العقاري: المطلب الأول
لية ضخمة تتطلب وسائل هي عمو إن عملية مسح الأراضي تعد القاعدة المادية لإعداد الدفتر العقاري،

نظرا لأهميته في تحديد الملكية العقارية و ، 1بشرية كبيرة بالإضافة إلى عامل الزمن الذي يقدر بعشرات السنينو مادية 
تحديدا دقيقا، فقد أحاطها المشرع الجزائري بجملة من الإجراءات سواء عند التحضير لهذه العملية أو عند إعدادها 

:         يتجلى ذلك من خلال الفرعين المواليينو سير هذه العملية حرصا منه على ضمان حسن

الإجراءات الافتتاحية لعملية المسح         : الفرع الأول
 :

2.رئيس المصلحة، رئيس المكتب، التقنيين

، 3القانونية الخاصة بالعقارو الأعمالتتمثل هذه و 
هذه الصور تسلم من اجل و ،4الموضحة للإقليم عن طريق التصوير الجويالطبوغرافيةإضافة إلى استعمالهم للصور 

.عملية إعداد المخطط البياني للحدودتليها و ، ثم عملية تجزئة الإقليم البلدي 5وثيقتينإعداد

الولاية إصدار عمال المذكورة، يقترح سيد مدير مسح الأراضي العام على السيد واليبعد الانتهاء من الأو 
.تعيين لجنة مسح الأراضيو عملية مسح الأراضي العام نطلاققرار الإعلان عن ا

.114،ص 2003، دار هومه، بدون عدد الطبعة، الجزائر النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري دراسة وصفية و تحليليةسماعين، شامة - 1
.38مراحي ريم، المرجع السابق،ص - 2

3  - Démarche d’amélioration de la production cadastral, Guid pratique a L’usage des direction du cadastre,Agence
National du cadastre، sont numéro d édition ,mares 2004, page 16.

4  - Rapport sur l’ établissement du cadastre général،Agence Nationale du cadastre,janvier,2006,page 14.
المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و الترقيم العقاري الصادرة عن 24/05/1998المؤرخة في 16من التعليمة الرقم 1/1/2انظر الفقرة - 5

. 06،ص 1998المديرية العامة لأملاك الدولة، لسنة 
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:1العامالأراضيتعلق بإعداد مسح الم76/62من المرسوم التنفيذي 02حيث نصت من المادة 

إن عمليات مسح الأراضي في كل بلدية تكون موضوع قرار من الوالي يبين فيه على الخصوص " 
.تاريخ افتتاح العمليات التي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار

في مجموعة القرارات و القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وينشر
رئيس المجلس الشعبي البلدي إلىيبلغ و كذلك في الجرائد اليومية الوطنية و الإدارية للولاية المعنية 

".المعني
إقليم بلدية ما،فإن عملية المسح وبمجرد إصدار القرار الولائي المتعلق بافتتاح عمليات المسح العقاري في

لا يمكن لأي و و رسمية و تصبح إلزامية و تأخذ صفة شرعية 
جهة أو أي شخص أن يعرقل عملية انطلاقها أو تلغى أنصاب الحدود أو أية علامة فاصلة بين الأملاك تحت 

2.من قانون العقوبات147عليها في المادة طائلة العقوبات المنصوص

: من نفس المرسوم التنفيذي على أنه03نصت المادة و 

البلدية المعنية و عن طريق لصق الإعلانات في مقر الدائرة ،يعلم الجمهور بهذه العمليات" 
."يوما قبل افتتاح هذه العمليات) 15(ذلك في اجل و والبلديات المجاورة 

الهدف من الإعلان  عبر هذه الوسائل حتى يكون أصحاب العقارات موضوع المسح حاضرين للإداء 
.

تشكل لجنة لمسح الأراضي من أجل وضع الحدود في كل بلدية تكون 3بمجرد صدور القرار من الواليو 
حيث جاء ،76/62من المرسوم التنفيذي 07ه الفقرة الأولى من نص المادة هذا ما نصت عليو .موضوع المسح

:فيها ما يلي

تنشأ لجنة لمسح الأراضي من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح العمليات "
".المسحية

، الجريدة الرسمية لسنة عداد مسح الأراضي العامبإ، المعدل و المتمم، المتعلق 1976/ 03/ 25المؤرخ في 76/62المرسوم التنفيذي رقم - 1
.30،العدد 1976

، دار الصبحي للطباعة و النشر، الطبعة الأولى، متليلي تطهير الملكية بواسطة السجل العقاري في القانون الجزائريزرباني محمد مصطفى ، -2
.92غرداية، الجزائر،ص 

،أحالت لها 2014/ 04/02المؤرخ في 04/01،المعدل و المتمم  بالقانون نون العقوبات، قاالمتضمن 66/156من الأمر رقم 147المادة - 
قانون من 417، المشار إليه سابق، إلا أنه و بالرجوع إلى المادة بإعداد مسح الأراضيالمتعلق 76/62من المرسوم التنفيذي رقم 25المادة 

.نجد أن المشرع أحال خطأ إلى هذه المادة لأالعقوبات
.02انظر الملحق رقم -3
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ثانيا المهام المو مهامها سنتناول أولا تشكيل اللجنة و من أجل توضيح أكثر لتشكيلة هذه اللجنة و 
:ذلك على النحو التاليو 

تشكيلة اللجنة: أولا
:1تتشكل اللجنة من

 يعين هذا القاضي و رئيسا، اختصاصهاقاضي من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة
.

,نائبا للرئيس.
 المباشرةممثل للمصالح المحلية لإدارة الضرائب.
ممثل للمصالح المحلية للأملاك الوطنية.
ممثل لوزارة الدفاع الوطني.
ممثل لمصلحة التعمير في الولاية.
موثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية.
مهندس خبير عقاري، تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية.
المحافظ العقاري المختص إقليميا، أو ممثله.
المسؤول الحلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، أو ممثله.
تستكمل هذه اللجنة حسب الحالة،:

ممثل عن : مواقع محميةو بالنسبة للعمليات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات -أ 
.مديرية الثقافة في الولاية

ممثل عن المصالح المحلية للفلاحة :لحضريةبالنسبة للعمليات التي تنجز خارج المناطق ا_ ب 
.ممثل عن المصالح المحلية للريو 

.يتولى العضو الممثل للوكالة الوطنية لمسح الأراضي مهام الكتابة للجنة

المتمثل في قاضي و ذلك بالنسبة للعضو الأول و ما يلاحظ في هذه التشكيلة انه يجب إعادة النظر فيها،
بالمحكمة المختصة إقليميا

بالتالي رأيه سيكون سديدا عند اتخاذ اللجنة أي إجراء بشأن و وذلك لما له من خبرة  واسعة في ميدان العقار، 
.المهام التي شكلت من اجلها اللجنة

.، المشار إليه سابقابإعداد مسح الأراضي العامالمتعلق 76/62من المرسوم التنفيذي رقم 07انظر المادة -1
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مهام اللجنة: ثانيا
1:تتمثل مهام اللجنة في

.البيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق المسحيةو جمع كل الوثائق -1

التوفيق في حالة عدم وجود اتفاق،و اتفاقمن الاقتضاءالتثبت عند -2
.فيما بينهم إذا أمكن

الملكية، المسلمة شهاداتو لا سيما السندات الإدارية و البت بالاستناد إلى جميع الوثائق العقارية -3
على إثر عمليات المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية في جميع المنازعات التي لم تكن 

.تسويتها بالتراضي

بناءا على دعوة من و والجدير بالذكر أن هذه اللجنة تجتمع بناءا على طلب مسؤول الولاية لمسح الأراضي، 
بتحرير مداولات هذه اللجنة فبعد ،و العضو الممثل للوكالة الوطنية لمسح الأراضيهو رئيسها يقوم كاتب اللجنة 

في حالة التساوي يرجح صوت الرئيسو قيام اللجنة بأعمالها عن طريق المداولات يتم فيها التصويت بالأغلبية، 
تنفو تحرر مداولات اللجنة في شكل محضر و يجب أن تكون على الأقل ثلثي أعضائها حاضرين و 

2.مقرر من الوالي

الأشخاص المعنوية الخاصة، ينبغي بدورها أن و الأشخاص المعنوية العامة و وللإشارة فإن الهيآت الإدارية 
يترتب عن غياب  ممثلين ، و الدفاع عنهاو تحضر عملية مسح الأراضي ممثلة بأحد موظفيها لغرض تحديد أملاكها  

شخاص الطبيعيين المالكين أو الحائزين،أي أن عملية التحديد العقاري   تأخذ عنها ما يترتب على غياب الأ

المؤرخ 76/62قم ذلك وفقا لأحكام المرسومين التنفيذيين ر و 3حق الاعتراض على ما توصلت إليه نتائج المسح
المؤرخ في 76/63المرسوم التنفيذي رقم و ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، 25/03/1976في 
.المتمم المتضمن تأسيس السجل العقاريو ، المعدل 25/03/1976

التجسيد الميداني لعملية المسح: الفرع الثاني
مخططات التي تم التحصيل عليها من البلدية أو و البيانات من خرائط و بعد جمع اللجنة لكل الوثائق 

ذلك من أجل تسهيل إعداد الوثائق المسحية، تبدأ و كذا المحافظة أو المحافظات العقارية المعنية و البلديات المعنية، 

.شار إليه سابقا، المبإعداد مسح الأراضي العامالمتعلق 76/62من المرسوم التنفيذي رقم 07انظر المادة -1
.، المرجع نفسه10و 06انظر المادتين -2
.142، ص 3-141
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يما هذا ما سنتناوله فو إقليم البلدية بإجراء أولي، ثم تحديد العقارات الموجودة نطاق إقليمها، و اللجنة تعيين حدود 
:يلي

تحديد إقليم البلدية: أولا
من 05هذا حسب ما نصت عليه المادة و تعتبر معرفة حدود إقليم البلدية أول عملية في مسح الأراضي، 

:المذكور سابقا76/62المرسوم رقم 

"ينبغي على البلديات أن تحدد محيط إقليمها" 
الولايات، والبلدياتو اللازمة من طرف الدولة، و ولا يأتي ذلك إلا بعد تقديم التوضيحات الكافية 

و الهيئات العمومية، و والمؤسسات 
.1المالكين الخواص

استنادا إلى الوثائق الرسمية المتوفرة لدى مكتب مسح الأراضي، ويتم و وبعد تقديم كافة المعلومات الضرورية 
.2المتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد 1984فيفري 04المؤرخ في 84/09ذلك طبقا للوثائق المعدة تطبيقا للقانون 

.3الذي استهدف تحديد الإطار الإقليمي الجديد طبقا لمبادئ اللامركزيةو 

الأراضيومات الضرورية لهذه العملية، يقوم الموظف التقني المكلف بعمليات مسح بعد تقديم كافة المعلو 
بتحديد إقليم البلدية بواسطة معالم من حجر أو بواسطة , على المستوى المحليالأراضيالتابع للوكالة الوطنية لمسح 

.4علامات أخرى تكون مجسمة بكيفية دائمة

يتم إظهارها على و ، 5التحديد يحرره المكلف بعملية التحديديسمى بمحضرو تنقل هذه الحدود على محضر 
و مخطط بياني يرفق بمحضر التحديد، 

للبلدية و .6و 

.130بوشنافة جمال، المرجع السابق،ص - 1
.05سابقا، ص المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و الترقيم العقاري ،المشار إليها16من التعليمة رقم 1/1/1/2انظر الفقرة - 2

- Guid pratique, Démarche d’amélioration de la production cadastral,Op.cit, page 22 .
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد التنظيم الإقليمي للبلاد، المتضمن 04/02/1984المؤرخ في 84/09من القانون 01انظر المادة -3

.07/02/1984، المؤرخة في 06
.130بوشنافة جمال، المرجع السابق، ص - 4
، 54،ص 1993، الندوة الوطنية للقضاء العقاري، الديوان الوطني للأشغال التربوية، زرالدة،مسح الأراضي و السجل العقاريعازب فرحات ، -5

.55ص
.، المشار إليه سابقاالعامبمسح الأراضيالمتعلق 76/62من المرسوم التنفيذي رقم 05و 02انظر المادتين - 6
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الوالي و الجهات المعنية الأخرى، كما يصادق عليه التقني المكلف بالعملية و و المعنية،
.1السيد وزير الداخلية إذا كانت الحدود مجاورة لولاية أخرى،أو حدود دولة أخرىو أأيضا،

.إن التقني يشير إلى ذلك في محضر التحديدفي حالة وجود اعتراض أو اقتراح تعديل طفيف في الحدود فو 

12T.(2( من نوعاستمارةمحضر التحديد هو عبارة عن و 

تحديد العقارات الموجودة في إقليم البلدية: ثانيا
سابقا انه تتم عملية تحديد العقارات الموجودة داخل إقليم البلدية بواسطة أخذ الصور الجوية يتم من أشرنا

خلالها تقسيم إقليم البلدية إلى أقسام مساحية، تكون لحدودها طابع الثبات الكافي، حتى يسهل العمل الميداني 
:المتمثل في

: مرحلة التحقيق-1
إن هذه العملية تتم بمساعدة الأشخاص المالكين أو الحائزين للعقارات داخل هذه البلدية، وذلك أن هذا 

أصحاب العقاراتاستدعاءعادلة يتم و حتى تكون هذه العملية منصفة و العمل يتضمن أعمال تقنية محضة، 
عقار محل مسح، وذلك من خلال ، وبعد التأكد من هويتهم يتم عن طريقهم التعرف على كل )مالكين،حائزين(

.تعيين الملاك الظاهرينو الحقوق العينية الأخرى و 

:البناياتو مرحلة تحديد قياس قطع الأراضي -2
ذلك بحضور رئيس و البنايات و بعد الانتهاء من عملية التحقيق تبدأ مرحلة تحديد قياس قطع الأراضي و 

و الحائزين، و المالكين و 
المعاينة وممثلي الجهات المعنية، كما يقوم الموظف االحائزين الذين حضرو و المالكين و 

.3المعني بتوقيع المحضر أيضا

يلاحظ انه يوازي هذه العملية عملية أخرى تتمثل في الرفع الطوبوغرافي، وذلك بقياس العلو بالنسبة و 
الزوايا ووضعها  و بالإضافة إلى قياس النقاط الطبوغرافيةتنجزها مكاتب الدراسات و نسبة الانخفاض و لسطح البحر 

4.لمتحصل عليها في الميدانكمعالم في الخرائط التي يتم رسمها بطريقة آلية حسب المعطيات ا

.07،المشار إليها سابقا، ص 16من التعليمة رقم 1/2/1انظر الفقرة -1
.03انظر الملحق رقم-2
.131بوشنافة جمال، المرجع السابق،ص -3
.132بوشنافة جمال، المرجع نفسه، ص -4
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وبعد إتمام عملية المسح في البلدية المعنية يتم على مستوى مصلحة المسح إنجاز مجموعة من الوثائق 
:المختلفة تتمثل في

1.سجل لقطع الأراضي حيث ترتب فيها مختلف العقارات حسب الترتيب الطوبوغرافيو جدول للأقسام - 

ذلك حسب الترتيب و مسح الأراضي تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل المالكين أو المستغلين سجل- 
.الأبجدي لهؤلاء

.المخططات المساحية المطابقة للوضعية الحالية للأرض- 

ونشير غلى أن الوثائق المذكورة أعلاه ترسل مباشرة، وبعد إنجازها إلى المحافظة العقارية مرفقة بجدول تحقيق 
د خصيصا للمحافظة العقارية، يحتوي على معلومات تكون مستقاة من الميدان، مما يسمح للمحافظ العقاري مع

التي تكون محل إشهار في السجل و الحقوق العينية الأخرى الواردة على عقار معين و بتحديد حقوق الملكية 
.العقاري

الأعمال القانونية لإعداد الدفتر العقاري: المطلب الثاني
التي 2المتمثلة في إعداد الوثائق  المساحيةو التقنية لإعداد الدفتر العقاري و بعد الانتهاء من الأعمال المادية 

تكون القاعدة الأساسية لعملية المسح،تقوم مصالح إدارة مسح الأراضي بعد الانتهاء من إعداد الوثائق المسحية 
يقوم بشهر هذا المحضر إعلانا منه لكافة و بتسليمها في شكل محضر للمحافظ العقاري مقابل وصل استلام، 

له في الفرعين المواليين، حيث خصصنا الفرع الأول هذا ما سنتناو و المالكين المعنيين بتأسيس السجل العقاري، 
تحرير الدفتر و خصصنا الفرع الثاني لـ مسك البطاقات العقارية و لـ الإجراءات الأولية لتأسيس السجل العقاري، 

:العقاري، وذلك على النحو التالي

الإجراءات الأولية لتأسيس السجل العقاري: ولالأالفرع 
ذلك أنه بعد قيام مصلحة و كما ذكرنا سابقا أن مسح الأراضي العام هو الأساس المادي للسجل العقاري، 

بتحديد النطاق الطبيعي للعقارات، ومعرفة مالكيها كل ذلك يكون مبينا في وثائق المسح تودع 3مسح الأراضي
ثم بعد ذلك تبدأ عملية ترقيم ،ي يتم شهرهالذو لدى المحافظ العقارية مقابل محضر استلام يحرره المحافظ العقاري 

.، المشار إليه سابقابمسح الأراضي العامالمتعلق 76/62انظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم - 1
المخططات المساحية، سجل مسح الأراضي، جدول الحساب : على المحافظ العقاري التحقق من وجود الوثائق الأساسية الواجبة الإيداع المتمثلة في-2

.T10جدول الأقسام 
، تتمتع بالشخصية القانونية E.P.Aد الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المختصة في عملية مسح الأراضي مؤسسة عمومية، ذات طابع إداري تع-3

".ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط"و يطلق عليها المشرع التونسي.وهي تحت وصاية وزير المالية
.109، المرجع السابق، ص )دراسة تحليلية وصفية(ه العقاري شامة سماعين، النظام القانوني الجزائري للتوجي-
.08محمد القفصي، المرجع السابق، ص -
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عليه سنتناول أولا إيداع وثائق المسح، ثم ثانيا ترقيم العقارات و العقارات الممسوحة من طرف المحافظ العقاري، 
:الممسوحة، وذلك على النحو التالي

إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية: أولا
ي العام، تقوم مصلحة مسح الأراضي بإيداع وثائق المسح لدى من عملية مسح الأراضالانتهاءبمجرد 

ويتم الحقوق العينية الأخرى، وشهرها في السجل العقاريو المحافظة العقارية، وذلك من أجل تحديد حقوق الملكية 
.من عمليات مسح الأراضي لكل قسم أو مجموعة من أقسام البلدية المعنيةالانتهاءالإيداع عند 

يصرح فيه بتعيين تاريخ الإيداع كما يحدد و عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ العقاري الإيداعيثبت هذا و 
.1التي تم مسحهاالأماكن المذكورةو البلدية اسمو أقسام 

04أيام إبتداءا من تاريخ إيداع الوثائق، ولمدة 08يكون هذا المحضر محل إشهار واسع في أجل أقصاه و 
ذلك بإعلانه في الجرائد اليومية الوطنية،كما يشهر عن طريق اللصق في و ، 2امة مناسبةأشهر بكل وسيلة أو دع

.في المقرات السكنية التي توجد فيها العقارات محل عملية المسحو و مقر المحافظة العقارية 

:بعة نسخالوثائق في أر استلامكما يقوم المحافظ العقاري في هذه الحالة بإعداد محضر 

.ى مستوى تراب بلديتهل-1

.نسخة إلى المدير الفرعي المحلي لمسح الأراضي-2

.نسخة إلى مدير أملاك الدولة-3

.نسخة إلى مدير الحفظ العقاري للتأشير عليها، ثم تعاد للمحافظة العقارية-4

بالغة، حيث أنه يعلم المالكين حول عملية تأسيس أهميةذلك لما له من و يوما، 15يجدد هذا المحضر كل و 
كذلك يمكنهم من تسلم وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة، كما أن هذا المحضر و السجل العقاري، 

ى لللحقوق العينية لجدول وصفي يحرر عالحائزين الآخرينو ينص في فقرته الأخيرة على ضرورة إيداع كل المالكين 
يحرره الموثقون إذا كانت الملكيات مكتسبة بموجب عقود معدة و نسختين طيلة شهرين من يوم إيداع وثائق المسح، 

تؤشر هذه الجداول من طرف و دارية إذا كانت الملكيات محل أحكام جديدة، العقود الإون طرفهم، ويعده محرر م
.3المحرر

.، المشار إليه سابقابتأسيس السجل العقاريالمعدل و المتمم،  المتعلق 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 08انظر المادة -1
.، المشار إليه سابقابتأسيس السجل العقاريالمعدل و المتمم، المتعلق 76/63، من المرسوم التنفيذي رقم 09انظر المادة-2
.135بوشنافة جمال ، المرجع السابق، ص-3
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العقود التي تبين أصل ملكيتهم ينبغي و السندات و إيداعهم للوثائق و بعد تقدم المعنيون إلى المحافظة العقارية 
:1حائز يودع جدولا تسلمه الإدارة يحتوي علىأولكل مالك 

وصف العقارات التي يحوزها على مستوى القسم أو كل من الأقسام التي كانت موضوع عمليات -1
.أرقام مخطط مسح الأراضيو محتواها و ذكر موقعها مسح الأراضي،مع

.موطنهو مهنته و تاريخ ميلاده و اسم المالك أو الحائز الحالي و لقب -2

القيود المترتبة على كل عقار، مع ذكر ذوي الحقوق و الحقوق العينية و الرهون العقارية و الامتيازات -3
.الأعمال المؤسسة لهذه الحقوقو العقود و 

الوثائق الأخرى التي من بيعتها تبيان أصل الملكية و العقود و لجدول عند الاقتضاء بالسندات يرفق هذا ا
.والمالك أو الحائز الحالي للعقار

ترقيم العقارات: ثانيا
المتعلق بتأسيس السجل العقاري على المتمم،و المعدل 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 11تنص المادة 

العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح يقوم المحافظ ": أنه
.الأراضي

.يعتبر الترقيم العقاري قد تم من يوم الإمضاء على محضر تسليم وثائق مسح الأراضي
تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على أساس وثائق مسح الأراضي حسب ويتم

."القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية

الترقيم قد و ،2المحافظ العقاري بمجرد استلامه وثائق المسح يقوم بعملية الترقيمإننستخلص من هذه المادة 
:هذا ما سنتناوله على النحو التالي, قد يكون مؤقتاو ائيا 

:الترقيم النهائي-1
المؤيدة للحقوق العقارية المراد 3توافرت لدى المحافظ العقاري السندات القانونية

لق بتأسيس السجل عالمتمم المتو المعدل 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 12إشهارها،  حيث نصت المادة 

.، المشار إيه سابقابتأسيس السجل العقاريالمتعلق 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 10انظر المادة -1
، الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية،الجزء الثاني، الصادرة عن قسم الوثائق، المحكمة التقادم المكسب و نظام السجل العيني، محمدي فريدة-2

.119،ص 2004العليا، الجزائر 
.نظام الشخصي- 3
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يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات أو عقودا أو كل : " العقاري على أنه
. الوثائق الأخرى المقبولة طبقا للتشريع المعمول به لإثبات حق الملكية
حقوق التخصيص و الرهون العقاريةو وينقل المحافظ العقاري تلقائيا،عند الاقتضاء قيود الامتيازات 

".غير المشطب عليها، والتي لم تنقضي مدة صلاحيتها

، فإذا كان السند القانوني  ثابت لا يترك أي مجال 1حجيتهو الترقيم النهائي مرتبط بنوعيه السند المقدم 
2.

.3تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي إلا عن طريق القضاءو 

:الترقيم المؤقت–2
:هنا نميز بين حالتين

أشهر04الترقيم المؤقت لمدة : الحالة الأولى
يمارسون حيازة حسب الذين و يملكون سندات ملكية قانونية لاالذينو بالنسبة للمالكين الظاهرين 
.4الملكية عن طريق التقادم المكسبكتساببا مح لهم سالمعلومات الناتجة عن وثائق المسح، ي

يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن عملية مسح الأراضي حيازة مستوفية كل الشروط القانونيةأي 
و الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا لأحكام التنظيم والتي تسمح لهم بإكتساب

.5

: المتمم، والتي تنص على أنو المعدل 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 13وحسب المادة 

ات التي إبتداءا من يوم الترقيم بالنسبة للعقار أشهر، يجري سريانها04يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة " 
الذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح و ليس لمالكيها الظاهرين، سندات ملكية قانونية 

.45، ص 2009، الجزائر 11طبعة ، دار هومه، الالمنازعات العقاريةحمدي باشا عمر ، زروقي ليلى،- 1
- www.bibans-info.gove.dz/Site-Ar/cadastre.html 16/04/2015(11:00 h)

.26، المشار إليها سابقا، ص 16من التعليمة رقم 2/2/2انظر الفقرة - 2
.67،ص 2006،مجلة مجلس الدولة،العدد الثاني،الصادرة عن مجلس الدولة الجزائري،سنة نظام الشهر وإجراءاته في القانون الجزائريزروقي ليلى، - 
.60المبحث الثاني من الفصل الثاني، من هذه المذكرة، ص ، فيالمنازعات الناشئة عن إلغاء الدفتر العقاريانظر -3
.، المشار إليه سابقا،المعدل و المتمم، المتضمن القانون المدني75/58من الأمر رقم 827انظر المادة -4
، 1983دة الرسمية لسنة ، الجريإجراءات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة، المتضمن 21/05/1983المؤرخ في 83/352المرسوم رقم -5

، المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها المحدثة بموجب 27/07/1991المؤرخ في , 91/254،و المرسوم التنفيذي رقم 21العدد 
.المشار إليه سابقاقانون التوجيه العقاري، ، المتضمن 90/25القانون رقم 
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الأراضي، حيازة تسمح لهم بإكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا للأحكام القانونية المعمول 
." بها في هذا المجال

. سابقاإليهاالمشار 16من التعليمة رقم 2/2/3الفقرة نفس المبدأ نصت عليه

.1أو سحب أو رفض الاعتراضو 

الذي يعتبر بمثابة السند الوحيد لملكيته والذي و يخول الترقيم النهائي للمالك الحق في طلب الدفتر العقاري، 
2.الأعباء المترتبة على هذا العقارو كل الحقوق يسجل عليه  

الترقيم المؤقت لمدة سنتين: الحالة الثانية
:المشار إليه سابقا، على أنه76/63من المرسوم التنفيذي رقم 14نصت المادة 

من إتمام هذا الترقيم، بالنسبة للعقارات التي يعتبر المؤقت لمدة سنتين يجري سريانها إبتداءا" 
عندما لا يمكن للمحافظ العقاري أن يبدي رأيه في تحديد و ليس لمالكيها الظاهرين سندات إثبات كافية، 

."حقوق الملكية
مدة السنتين إلا إذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت انقضاء

يكون قد اطلع ليها في غضون ذلك،عن و ة مؤكدة من أن الحقوق العينية الواجب شهرها في السجل العقاري، بصف
3.طريق أي شخص معني

بالنسبة للملكية 2/2/5ذلك في الفقرة و 16كما أنه قد وردت نوعية ترقيم أخرى في التعليمة رقم 
ة عدم مطالبة ملكية العقار الممسوح ترقيمه مؤقتا باسم التي أوجبت على المحافظ العقاري في حالو 

.

اظهر حساب مسح جديد هو حساب الأملاك و ونجد أنه في الواقع العملي تطور هذا الإجراء 
1998منذ سنة معملا بهأصبح

فكر ضم هذه الأملاك باسم الدولة أصبحت غير مجدية نظرا للعدد الهائل لهذه الأملاك،مما أدى إلى و 
4.اعتبارها مجهولة

.، المشار إليه سابقابتأسيس السجل العقاريالمتعلق 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 13انظر المادة -1
- www.bibans-info.gov.dz/Site-Ar/cadastre.html 16/04/2015(11:00 h)

، رسالة ماجستير،معهد الحقوق و العلوم الإدارية، بن عكنون، 1990الجزائر منذ سنة ، الأدوات القانونية للسياسة العقارية في شامة سماعين-2
.47،ص 46،ص 1990الجزائر،

.المشار إليه سابقاالمتعلق بتأسيس السجل العقاري،76/63، من المرسوم التنفيذي رقم 14انظر الفقرة الثانية من المادة - 3
.185ص زرباني محمد مصطفى،المرجع السابق، -4
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تحرير الدفتر العقاريو مسك مجموعة البطاقات العقارية : الفرع الثاني
المتمثلة في عمليتي إيداع و من الإجراءات الأولية لتأسيس السجل العقاري، نتهاء المحافظ العقاريبمجرد ا
الترقيم العقاري، يقوم بمجموعة من الإجراءات الداخلية التي تضفي على الشهر الصفة الكاملة و وثائق المسح 

مكونة للسجل و القانونية لهذه الأملاك، والنهائية، تتمثل في مسك مجموعة البطاقات العقارية التي تبين الوضعية
كآخر مرحلة لتأسيس السجل العقاري لابد من تحرير الدفتر العقاري، الذي يتم فيه تقييد كل الحقوق و العقاري، 

وذلك على ،ثانيا تحرير الدفتر العقاريو عليه سنتناول أولا إعداد البطاقات العقارية، و الأعباء المتعلقة بالعقار، و 
:النحو التالي

إعداد البطاقات العقارية: أولا
وثائق المسح،يشرع المحافظ العقاري في إنشاء البطاقات العقارية،التي تكون و بعد الانتهاء من عملية إيداع 

1في مجموعها السجل العقاري

.المادية للعقارو الوضعية القانونية و تظهر النطاق الطبيعي و ،2محددة بموجب قرار من وزير المالية

ذلك طبقا لنص المادة و أن السجل العقاري يحتوي على أنواع من البطاقات العقارية، إلىتجدر الإشارة و 
:المتعلق بتأسيس السجل العقاري التي تنص على76/63،من المرسوم التنفيذي رقم20

:المحافظة العقاريةلاختصاصالبطاقات العقارية تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة إن" 
.الأراضيبطاقات قطع -
."بطاقات العقارات الحضرية-

:ذلك على النحو التاليو سنتناول أنواع البطاقات العقارية،ثم كيفية التأشير عليها، 

:أنواع البطاقات العقارية–1
المتمم على انواع البطاقات و ما بعدها من المرسوم التنفيذي المعدل و 20كما ذكرنا أعلاه، نصت المادة 

:، وهي كالآتي3العقارية

.50، المرجع السابق، ص ، المسح العقاري و إشكالاته القانونيةبوضياف عمار-1
.، المشار إليه سابقا76/63من المرسوم التنفيذي رقم 22انظر المادة -2

3 - Stéphane piedlièvre,Traité de droit civil,la publicité foncière,Librairie générale de droit et jurisprudence,sont
numéro d édition، Paris, France, 2001,page 44.
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):الريفية( بطاقات قطع الأراضي 1-1
تحدث " :المعدل والمتمم، المتعلق بتأسيس السجل العقاري على أنه76/63من المرسوم رقم 23المادة نصت

.بطاقة قطع أراضي للملكية بالنسبة لكل وحدة عقارية موجودة في مسح الأراضي العام الذي تم إعداده
العقارية هي مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكية واحدة أو ملكية على الشيوع الوحدةو 

."الأعباءو المثقلة بنفس الحقوق و 
1.فهذا النوع من البطاقات ينشأ بمناسبة إيداع وثائق المسح الريفي

:يكون التدوين في هذه البطاقة العقارية كالآتيو 

 المأخوذة من وثائق المسح المودعةمراجعة القطع المعينة: الأيسرعلى الجزء.
مراجع القطعة المعينة المأخوذة من سجل ترقيم العقارات الممسوحة: على الجزء الأوسط.
رقم المخططو رقمها، و تاريخ إنشاء البطاقة : على الجزء الأيمن.

2)مثلاT10(يؤخذ من الوثائق المسحية المودعة و نوعها و نطاق الوحدة العقارية : يدون في الجدول الأول

3.أما الجداول الأربعة المتبقية،فيتم التأشير عليها لاحقا بمناسبة الترقيم النهائي

:بطاقات العقارات الحضرية1-2
غير مبنية،الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات و هذا النوع بالنسبة لكل العقارات المبنية و 

ينشأ هذا النوع من البطاقات و لكل جزء منه، و تعد بطاقات عقارية لكل عقار حضري و السكنية التابعة للبلدية، 
4.حتى في حالة عدم وجود مسح الأراضي

:وتنقسم هذه البطاقات بدورها إلى صنفين هما

)PR2:( البطاقات العامة للعقار-أ

تدون فيها جميع البيانات و مشتركة، أجزاءلا يشمل أوتتعلق بكل عقار مبني يشمل و PR2وهي نموذج 
1.العقارأجزاءالأجزاء الخاصة بمجموع و 

.، الصادرة عن مديرية أملاك الدولة، المتضمنة يوم دراسي حول الإشهار العقاري12/02/1995ىالمؤرخة 689انظر المذكرة رقم - 1
.03انظر الملحق رقم - 2
، دليل عملي،المديرية الولائية للحفظ العقاري، تبسة، دون ذكر السنة الترقيمات العقاريةتأسيس السجل العقاري و سير عملية نويري رشيد، -3

.11ص 
، قصر الكتاب،بدون عدد الطبعة، الجزائر، بدون ذكر سنة النشر المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائريرمول خالد، -4

.115ص 
.،المشار إليه سابقابتأسيس السجل العقاريالمعدل و المتمم المتعلق 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 27و 21انظر المادتين - 
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:يدون في أعلى البطاقة 

.مراجعة القطعة المعينة المأخوذة من وثائق المسح المودعة: على الجزء الأيسر

.مراجعة القطعة المعينة المأخوذة من سجل ترقيم العقارات الممسوحة: على الجزء الأوسط

.رقمها، ورقم المخططو تاريخ إنشاء البطاقة :على الجزء الأيمن

تعيين مجموع العقار لا سيما وصفه الوجيز مع بيان نوعه، كما تم وصفه في وثائق : ويدون في الجدول الأول
.المسح

2.يكون ذلك ف حالة الملكية المشتركةو تعيين القطع الاقتضاءعند : أما الجدول الثاني 

3.فيتم التأشير عليها لاحقا بمناسبة الترقيم النهائيأما الجداول الأربعة المتبقية 

)PR3: (البطاقات الخاصة بالملكية المشتركة-ب

.التي تقيد فيها التأشيرات الخاصة،بكل جزء من العقارو هي بطاقات خاصة بالملكية المشتركة و 

4.و 

. بالنسبة لكيفية التدوين في البطاقة هي نفس كيفية التدوين في البطاقة العامة للعقار المذكورة اعلاه

التأشير على البطاقات العقارية_ 2
ذلك بالفحص و إن عملية التأشير على البطاقات العقارية مهما كان نوعها، يجب  أن تمر بإجراءات دقيقة 

بالنسبة و مراجعه،و الدقيق للوثائق من قبل المحافظ العقاري لكي تكون صحيحة، فيجب أن تظهر تاريخ الشهر، 
5.القواعد الضابطة لهذا الإجراءو 

تكون عرضة للعديد من الأخطاء الجدير بالذكر أن عملية التأشير طبقا للكيفية السابقة الذكر يمكن أنو 
6., المادية

.159،ص 158زرباني محمد مصطفى، المرجع السابق، ص -1
.، المشار إليه سابقاالعقاريبتأسيس السجلالمعدل و المتمم المتعلق 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 29انظر المادة - 2
.12نويري رشيد، المرجع نفسه،ص- 3
.13نويري رشيد، المرجع نفسه،ص - 4
.، المشار إليه سابقاالمتعلق بتأسيس السجل العقاريالمعدل والمتمم 76/63، من المرسوم التنفيذي رقم 40و 38، 37، 34، 33انظر المواد 5
.117خالد ، المرجع السابق،ص رمول- 6
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تحرير الدفتر العقاري: ثانيا 
45لقد تضمنت المادة و لا تختلف قواعد إعداد الدفتر العقاري كثيرا عن قواعد إعداد البطاقات العقاري، 

المتمم السالف الذكر،على القواعد الخاصة بإعداد الدفتر العقاري و المعدل 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 
لذلك سنتناول في هذا الفرع، أولا التأشير على الدفتر العقاري، ثم تسليم الدفتر العقاري للمالك، و التأشير عليه،و 
:ذلك على النحو التاليو 

تأشير على الدفتر العقاريال-1
مرة في شكل ملئ البيانات الموجودة ضمن وثائق المسح أوليكون التأشير على الدفتر العقاري عند صدوره 

المستندات التي و ما تحتويه العقود و حيث تدون هذه المعلومات ,1الوثائق المقدمة من طرف أصحاب الملكياتو 
ترتيبها ضمن البطاقات العقارية الأخرى، ثم يفرغ جميع و قارية بعد ترقيمها عت أحقية الملكيات على البطاقة التثب

القيود الواردة على العقار الاقتضاءالحقوق العينية الأصلية، وعند و البيانات في البطاقة من حق  الملكية و المعلومات 
راعي الكيفية المحددة طبقا يأنيجب و .قاريعيصادق عليه المحافظ الو من حقوق عينية تبعية في الدفتر العقاري 

2.للقانون المعمول به

تسليم الدفتر العقاري للمالك-2
:السابق الذكر76/63من المرسوم التنفيذي رقم 46/1بمقتضى أحكام المادة 

".يسلم الدفتر إلى المالك الذي حقه قائما بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة" 
أنه يسلم الدفتر العقاري للمالك الذي ثبت حقه على عقار ممسوح، وتم إنشاء بطاقة عقارية تظهر أي

.الوضعية القانونية للعقار العني

في حالة ملكية عقار على الشيوع، يعد المحافظ العقاري دفترا واحدا يودع بالمحافظة العقارية، ولا يعد دفترا 
يمسكه المحافظ العقاري على مستواه مالم يكن و إنما يعد دفترا واحدا و عقاريا باسم كل مالك على الشيوع، 

في هذه الحالة و أو وكيلا عنهم لتسلم الدفتر العقاري منه،/ أحدهم وباتفاقهمالمالكون على الشيوع قد عينو 
قارية إلى منحه و المختار من قبلهم، و يسلم المحافظ العقاري الدفتر العقاري للشخص المعين 

3.يشير الى هويته الكاملة تفاديا لكل إشكال قد يثور بخصوص سند الملكية الممنوحو دفترا عقاريا له،

،الصادر عن وزارة المالية، يتضمن تحديد الشروط التي تجري بموجبها مطابقة مجموعة البطاقات 09/03/1978انظر القرار الوزاري  المؤرخ في -1
بأعداد مسح الأراضي ،المتعلق 75/74العقارية مسح الأراضي فيما يخص العقارات الخاضعة لنظام الإشهار العقاري، المؤسس بموجب الأمر رقم 

.، المشار إليه سابقاالسجل العقاريالعام و تأسيس
.34انظر الفرع الأول من المطلب الثاني من هذا المبحث، من هذه المذكرة، ص -2
.239، المرجع السابق، ص العقار في القانون الجزائريمجيد خلفوني، -3
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بل يتم فقط ضبط الدفتر ،وللإشارة أنه كل نقل للملكية لا يؤدي إلى إنشاء بطاقات عقارية جديدة
.العقاري الذي أودعه المالك القديم ليتم تسليم للمالك الجديد

يودع مع عقد البيع المحرر من طرف الموثق ،في حالة البيع، الدفتر العقاري الذي يكون بحوزة البائع: مثلا
يسلم نفس الدفتر العقاري و ،لدى المحافظة العقارية، فعندما يشهر العقد، يؤشر على الدفتر العقاري بانتقال الملكية

.إلى المشتري الذي أصبح المالك الجديد

مجموعة الملكية إلى عدة حصص أو قطع ملكية أو مجموعات ملكية أخرى تحمل أرقام في حالة قسمةو 
49ذلك حسب ما نصت عليه المادة و ،جديدة، فهنا يقتضي الأمر على المحافظ العقاري أن يعد دفترا جديدا

دفترا جديدا عندما يعد المحافظ العقاري " :المتمم   السابق ذكرهو المعدل 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 
".يشير إلى هذا الإتلاف على البطاقة للمطابقةو 1فإنه يعمل على إتلاف الدفتر السابق

.،المشار أليه سابقابتأسيس السجل العقاريالمعدل و المتمم، المتعلق 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 47انظر المادة -
يم يحفظ حسب تصريح إثر عدة مقابلات مع مختلف المحافظين العقاريين لمختلف بلديات ولاية غرداية وجدنا انه من الناحية العملية إن الدفتر القد-1

.يف المحافظة العقارية و لا يتلف بالمعنى الحقيقي لهذا المصطلح كأن يمزق أو يحرق مثلا، كان على المشرع أن يضبط هذا المصطلح بأرش



العقاريالدفترماهية: الأولالفصل

42

مدى حجيتهو الطبيعة القانونية للدفتر العقاري : المبحث الثالث
وجب حددنا الإجراءات الواجب إتباعها لإعدادهو بعدما تطرقنا إلى مفهوم الدفتر العقاري، وبيان مضمونه 

ذلك من خلال المطلبين المواليين، سنتناول في المطلب الأول الطبيعة و مدى حجيته، و علينا تحديد طبيعته القانونية 
:القانونية للدفتر العقاري، أما المطلب الثاني خصصناه لمدى حجية الدفتر العقاري، وذلك على النحو التالي

يالطبيعة القانونية للدفتر العقار : المطلب الأول
الطبيعة القانونية للدفتر العقاري تعتبر مسألة في غاية الأهمية، وذلك لأنه لا يمكن معرفة الإطار القانوني 
الواجب التطبيق في حالة  المنازعات حول إلغاء الدفتر العقاري بدون معرفة الطبيعة القانونية له، فالدفتر العقاري 
افظات العقارية التابعة للمصالح الخارجية لوزارة المالية على 

المشرع أسند هذا العمل ضمن المهام المنوطة بالمحافظة العقارية، نظرا للهدف المرجو من الدفتر و مستوى الأقاليم، 
هذا ما و إداري، العقاري، إذن فالطبيعة القانونية للدفتر العقاري لن تخرج عن احتمالين إما عقد إداري أو قرار 

:سنتناوله في الفرعين المواليين

الدفتر العقاري عقد إداري: الفرع الأول
من أجل اعتبار الدفتر العقاري عقد إداري أم لا، وجب علينا بالأول التطرق إلى مفهوم العقد الإداري

.واستخلاص الضوابط التي يقوم عليها، ثم مدى مطابقتها مع ما هو ضمن الدفتر العقاري

اختلفت التعاريف حول العقد الإداري باختلاف الزاوية التي ينظر إليها كل باحث قانوني و قد تعددت 
:فهناك من عرفه على أنه

ذلك العقد أو الاتفاق الذي يبرمه شخص معنوي عام، قصد تسيير مرفق عام، وفقا لأساليب القانون " 
1".الخاصالعام، بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون

:هناك من عرفه على أنهو 

. 2"ذلك العقد الذي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية الإدارية طرفا فيه"

:هناك من عرفه على أنهو 

3".المستفيد من العقار المراد اكتسابهو عبارة عن اتفاق يبرم بين ممثل الإدارة بصفته موثق الدولة "

.10، ص 2005، دار العلوم للنشر و التوزيع، بدون عدد الطبعة، عنابة ، الجزائر، العقود الإداريةبعلي محمد الصغير، -1
.273، ص 2007،دار لباد،الطبعة الثانية، سطيف،في القانون الإداريالوجيز لباد ناصر، - 2

.2004، دار هومه، بدون عددالطبعة،الجزائر، حماية الملكية العقارية الخاصةحمدي باشا عمر، -3
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:وهناك أيضا من عرفه على أنه

تظهر فيه نية الإدارة في و ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام قصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، " 
ذلك أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص أو أن يخول و الأخذ بأحكام القانون العام 

.1"ة في تسيير المرفق العامالمتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشر 

و إن اختلفت و نستخلص من مجمل هذه التعاريف
:الإداري

أن تكون الإدارة طرفا في العقد.
أن يتعلق العقد بتسيير مرفق عام.
أن يتبع أساليب القانون العام.

:، وإسقاطه على ضوابط قيام العقد الإداري، نجد أن2وبرجوعنا إلى تعريف الدفتر العقاري الذي سبق ذكره
الإدارة العمومية المتمثلة في المحافظ العقاري، لا تمثل طرفا للعقد،لان المحافظ العقاري هنا يعتبر جهة مصدرة .1

فالعقد الذي لا تكون الإدارة العمومية طرفا فيه،لا يمكن ذ إ). لا يعد متعاقدا(ليس طرفا فيه و للدفتر العقاري 
.اعتباره عقدا إداريا

،أي أن تكون هناك إرادتان أو 3)قبول/إيجاب( إن العنصر الجوهري لإبرام أي عقد هو تطابق الإرادتين 
إنما تصرف و د عقد أكثر،فإن كان الالتزام أو الأثر القانوني بصفة عامة ينشأ عن إرادة منفردة،فإننا لا نكون بصد

.4قانوني
التأشير عليه و 

الدليل على ذلك الغياب الكلي لأثر المالك  و كل هذا دون تدخل إرادة المالك و وتسليمه للمالك في الأخير،
.أو أي تعبير أخر يدل عن إرادته ضمن الدفتر العقاريعلى الدفتر العقاري من بصمة أو إمضاء مثلا، 

بالنسبة للضابط المتعلق تسيير مرفق عام،فهناك من يرى أنه الدفتر العقاري يحقق أهداف المرفق العام المتمثلة و .2
أساسا في تحقيق الصالح العام الذي يهدف في هاته الحالة إلى العمل على استقرار المعاملات المدنية بوجه عام 

تنظيم السوق العقارية، لأن أساس أي استثمار لا يبنى إلا بعقار واضح المعالم محددا و العقارية بوجه خاص و 

.89،ص 1991قاهرة، مصر،،مطبعة عين الشمس،الطبعة الخامسة،ال)دراسة مقارنة( ، الأسس العامة للعقود الإداريةسليمان محمد الطماوي-1
. 20انظر التعريف الاصطلاحي للدفتر العقاري في الفرع الثاني، من المطلب الأول، من المبحث الأول ضمن الفصل الأول من هذه المذكرة، ص -2
.، المشار إليه سابقاالقانون المدني، المتضمن 75/58من الأمر رقم 54انظر المادة -3
. 44، ص 2009، دار الهدى، الطبعة الرابعة، الجزائر، الواضح في شرح القانون المدنيصبري السعدي، محمد-4



العقاريالدفترماهية: الأولالفصل

44

ذلك لا يكون إلا في الأراضي الممسوحة المترتب عنها في آخر المطاف تسليم و لكافة البيانات الجوهرية له 
1.الدفتر العقاري

لال هذه الدراسة ارتأينا الى أن الدفتر العقاري كوسيلة لإثبات إلا أنه بعد تحليلنا الدقيق للدفتر العقاري خ
ليست له أي علاقة بتسيير المرفق و بمالكه،و ، فعلاقته إذن بالعقار هأي هو سند يحتج به صاحب,الملكية العقارية

.العام
ن للإدارة في أن يتبع أساليب القانون العام، غير تلك الأساليب المألوفة في القانون الخاص،فقد خول القانو .3

.2إتباع أساليب القانون العام،مجال العقود الإدارية في مجال العقود الإدارية
ذلك بتضمينها شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية، كامتياز تعديل العقد بإرادة المنفردة أو ترتيب و 

أن الدفتر العقاري لا يتضمن هذه الشروط في حين.جزاءات في ذمة المتعاقد عند إخلاله بالالتزام اتجاه الإدارة
.الاستثنائية أو بالأحرى الامتيازات المرتبطة أساسا بحسن سير بالمرفق العام 

ذلك لعدم مطابقته مع ضوابط قيام و و 
.العقد الإداري

الدفتر العقاري قرار إداري: الثانيالفرع
إن المشرع الجزائري أعترف بالقرارات الإدارية إلا أنه لم يحدد المقصود بالقرار الإداري مفضلا ترك الأمر 

:فقد تعددت التعاريف حول القرار الإداري فهناك من عرفه على أنه,3للفقه و القضاء
فراد يصدر عن سلطة إدارية إلى صورة تؤدي إلى التنفيذ إعلان للإدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأ"
4".المباشر

:هناك من عرفه على أنهو 
اللوائح في الشكل الذي و "

اعث عليه تحقيق المصلحة كان البو جائزا و يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا 
5".العامة

،مذكرة دكتوراه،كلية الحقوق و العلوم ، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائريرحايمية عماد الدين-1
.252،ص 2014، الجزائر،السياسية،جامعة مولود معمري تيزي وزو

.87سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق،ص - 2
.12بوضياف عمار، المرجع السابق،ص - 3

4- Jean François BRISSON AUDE,Droit Administratif,Université de BORDEAUU,sans
numéro d’édition,2004,page150.

.131مراحي ريم، المرجع السابق،ص - 5
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:هناك من عرفه على أنهو 
الذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة و العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام " 

1".العامة

:أن القرار الإداري نستخلص من التعاريف الفقهية السابقة للقرار الإداري، أن أغلبها تتفق حول
.تصرف قانوني - 1
.بصفة منفردةو صادر من الإدارة - 2
.الغرض منه إحداث أثر قانوني اتجاه المخاطب- 3

:التجريد، لكن عند إسقاطه على الدفتر العقاري كقرار إداري نجد أنهو هو يتصف بصفة العمومية و 
المعنى الضيق،فحتى يعتبر أعمال يعد من القرارات الإدارية بو ليس كل ما تقوم به الإدارة العامة من تصرفات -1

إرادة ترتيب و التصرف أو العمل الصادر عنها قرار إداريا يجب أن يكون عملا قانونيا أي صادرا بقصد 
2.قانوني

:المراسيم المنظمة للدفتر العقاري،نجد أنو بالرجوع إلى للأوامر و 
الإجراء الأول دفتر عقاري يقدم إلى مالك العقار بمناسبة:"تنص على ما يلي75/74من الأمر 18المادة 

".تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية
المتمم المتعلق بتأسيس السجل و المعدل 76/63وتطبيقا لهذا النص صدر المرسوم التنفيذي رقم 

.بياناتهو مواصفات الدفتر العقاري 45العقاري،حيث نصت المادة 
27/05/1976.3نموذج الدفتر العقاري بموجب قرار وزاري مؤرخ في قد تم تحديدو 

.نستخلص من مجموع هذه النصوص أن أن الدفتر العقاري تصرف قانوني يصدر وفقا للشكل القانون
المتمثلة في المحافظ العقاري التي هي و من ناحية المصدر فإن الدفتر العقاري صادر من سلطة إدارية مختصة -2

بالتالي فهي تخضع و التي تمارس مهامها تحت وصاية وزارة المالية، و إدارة تابعة لمديرية الحفظ العقاري بالولاية 
.بالتالي فهي إدارة عمومية بالمفهوم الإداري الواسعو للوضيف العمومي، 

ذه الخاصية سنتطرق لها في الفصل الثاني من هذه هو ويمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري،
4.الدراسة ضمن منازعات الدفتر العقاري

مثله مثل  القرارات الإدارية على ،اتجاه الغيرو كما أن الدفتر العقاري يحدث أثار قانونية اتجاه المستفيد منه -3
.التمتع بماله العقاريو يات التصرف أساس أنه بمجرد استلام المالك الدفتر العقاري يصبح يتمتع بكافة صلاح

.08،ص 2005، دار العلوم للنشر و التوزيع، بدون عدد الطبعة، عنابة،الجزائر،، القرارات الإداريةبعلي محمد صغير-1
.13بوضياف عمار، المرجع السابق،ص-2
.22هذه المذكرة، ص .في المطلب الثاني، من المبحث الأول، من الفصل الأول، منمضمون الدفتر العقاريانظر -3
.60، في المبحث الثاني، من الفصل الثاني، من هذه المذكرة، ص المنازعات المتعلقة بإلغاء الدفتر العقاريانظر -4
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.قرارا إداريا بالمعنى القانونيالدفتر العقاري لا يعدو أن يكون إلا عليه مما سبق نستخلص أنو 
بعدما بينا طبيعته القانونية سوف نقوم بتبيان مدى حجية الدفتر العقاري في المطلب الثانيو 
مدى الحجية القانونية للدفتر العقاري: الثانيالمطلب

لإعطاء نظرة شاملة وواسعة على الحجية القانونية للدفتر العقاري،ارتأينا لتقسيم هذا المطلب الى فرعين 
خصصنا الفرع الثاني لموقف القضاء و خصصنا الفرع الأول لـ موقف المشرع حول الحجية القانونية للدفتر العقاري،

:ذلك على النحو التاليو ذلك من خلال النزاعات المطروحة حوله، و من حجية الدفتر العقاري 
موقف المشرع حول الحجية القانونية للدفتر العقاري: الفرع الأول

:بالرجوع للتشريع العقاري نجد أن
المتعلق بإثبات الملكية العقارية 05/01/1973المؤرخ في 73/32من المرسوم رقم ) 33(نصت المادة 

:1الخاصة
إن الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية المنجزة من طرف البلدية " 

إدارة مسح الأراضي المحدثة حسب الكيفيات التي  ستحدد في نصوص لاحقة تعد المنطلق الجديد و 
".الملكية العقاريةالوحيد لإقامة البينة في شأن و 

تأسيس و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 75/74بموجب الأمر رقم و 12/10/1975بتاريخ و 
، حيث نصت المادة 19و18ذلك في المادتين و ، في القسم الثاني منه تطرق للدفتر العقاري 2السجل العقاري

:منه على أنه19
الدفتر الذي و الإشهار في السجل العقاري تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت " 

".يشكل سند ملكيته
باستقراء المادتين الذكورتين أعلاه، نستخلص منهما أن المشرع الجزائري جعل من الدفتر العقاري السند 

.الوحيد لإثبات الملكية العقارية باختلاف أنواعها في الأراضي الممسوحة
دية السند في إثبات الملكية العقارية في الأراضي الممسوحة،على وقد أصاب المشرع الجزائري بإقراره لأحا

. أساس أن الدفتر العقاري يعبر عن الوضعية القانونية الحالية للعقارات
، ولا العقود الرسمية 19713مل مختلف السندات العرفية الثابتة التاريخ قبل عامما سبق ذكره لا يمكن قبو و 

القضائية في إثبات الملكية العقارية في الأراضي الممسوحة، إذ يجب على من يدعي ملكيته القراراتو ولا الأحكام 
.لعقار أن يستند في ذلك على الدفتر العقاري المعد مسبقا من طرف المحافظة العقارية المختصة إقليميا

.، المشار اليه سابقاباثبات الملكية العقارية الخاصة،المتعلق 73/32المرسوم رقم -1
.، المشار اليه سابقاالسجل العقاريباعداد مسح الاراضي العام و تاسيس،المتعلق 75/74الأمر رقم -2
.15/12/1970اعتبر المشرع  كل العقود العرفية المحررة و الثابتة التاريخ قبل صدور قانون التوثيق في -3
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ارية في الأراضي غير الجدير بالذكر إن الدفتر العقاري يخضع مثله مثل باقي السندات المثبتة للملكية العق
ذلك من أجل إضفاء المزيد من الحجية القانونية اتجاه المالك و الشهر العقاري، و ممسوحة إلى إجراء في التسجيل 

. اتجاه الغيرو 

موقف القضاء حول الحجية القانونية للدفتر العقاري: الفرع الثاني
تطهيرها بإعتبارها سلطة و الاجتهادإن 

1.العدالةو مستقلة تحرص على التطبيق الصحيح للقانون، وتفسيره، وتحقيق الإنصاف 

لم يناقض موقف المشرع من إعطاء الحجية الكاملة في إثبات الملكية العقارية و لقد ساير قضاء المحكمة العليا 
28/06/2000المؤرخ في 197920عن طريق الدفتر العقاري،حيث جاء في القرار رقم أنواعهاباختلاف 

: ما يلي2

لإثبات "
.ذهبوا إلى القول أن الدفتر العقاري المستظهر به من طرف المدعي لا يقوم مقام سند الملكيةو في الدعوى 

يعتبر الدفتر العقاري بأنه سيكون الدليل الوحيد و لكن حيث من الثابت أن القانون على خلاف ذلك، 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 75/74من الأمر رقم 19لإثبات الملكية العقارية عملا بنص المادة 

05/01/1973المؤرخ في 73/32من المرسوم رقم 33و32كذلك في المادتين و وتأسيس السجل العقاري، 
.المتعلق بإثبات الملكية العقارية الخاصة

اري ومن ثم فإن القضاة متى توصلوا إلى عدم وجود الدليل على إثبات الملكية رغم الاستظهار بالدفتر العق
."الإبطالو لم يضمنوا قرارهم الأساس القانوني السليم، مما يعرضه للنقض و يكونو قد أخطأوا في تطبيق القانون 

:ما يلي21/04/20043المؤرخ في 259635كما جاء في القرار رقم 

المؤرخ في 75/74من الأمر رقم 19يؤسس الدفتر العقاري على أساس سند الملكية طبقا للمادة " 
المؤرخ 76/62المرسوم رقم و تأسيس السجل العقاري،و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 12/10/1975
الآجال مما و الشكليات و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، بعد استكماله الإجراءات 25/03/1962في 

".لة يكون دون جدوى

.172زرباني محمد مصطفى، المرجع السابق،ص- 1
.252، العدد الأول ،ص 28/06/20002001،المؤرخ في 197920قرار المحكمة العليا رقم - 2
.334، العدد الأول، ص،21/04/20042005، المؤرخ في 259635قرار المحكمة العليا رقم -3
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من خلال القرارين الذكورين أعلاه يظهر لنا جليا، أن القضاء اخذ بمبدأ القوة الثبوتية في الدفتر العقاري، و 
أنه لا مجال لإثبات صفة المالك في الأراضي الممسوحة إلا عن طريق إرفاق نسخة من الدفتر العقاري في ملف و 

إلا سوف يحكم القاضي المعروض عليه النزاع بعدم قبول الدعوى و موضوع الشخص الذي يدعي ملكيته للعقار 
.الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية 69و13لانعدام الصفة طبقا للمادتين 

،الذي يؤكد على أنه لا يجوز إعادة 23/02/2005المؤرخ في 282811غير أنه قد ناقضه في القرار رقم 
1.المنازعة في الحقوق الناتجة و النظر 

:الذي جاء فيه16/07/20082المؤرخ في 4223832وكذلك القرار رقم 

انه من الثابت قانونا أن كل من حاز عقارا أو منقولا دون أن يكون مالكا له أو خاص به، صار له ذلك " 
عشر سنة بدون انقطاع، إذ لا يمنع توفر العقار على دفتر عقاري من اكتسابه ملكا إذا استمرت حيازته لمدة خمسة

."بالتقادم

من استقراء فحوى هذا القرار نستخلص أن حصول المالك على الدفتر العقاري لا يحول دون إمكانية 
:ذلك استنادا إلى الأسباب التاليةو اكتساب عقاره بالتقادم المكسب من طرف الغير 

ة العقارية حسب القانون المدني تعد سببا من أسباب كسب الملكية العقارية مثلها مثل العقد والتركة إن الحياز - 
....الوصيةو 

عدم وجود أي نص تشريعي أو تنظيمي في القانون الجزائري يمنع اكتساب العقارات المملوكة ملكية خاصة - 
.بالتقادم المكسب في الأراضي الممسوحة

عشر ركه من طرف مالكه لمدة تفوق خمسة إن تو استغلاله و اب العقار هو الانتفاع به لما كان الأصل في اكتس- 
.المنتفع بهو فالأولى بملكيته مستغله و سنة يعد تنازلا ضمنيا عنه 

وتجدر الإشارة إلى أنه وجب على القاضي المعروض عليه النزاع طلب نسخة من الدفتر العقاري، وكذلك 
شهادة عقارية للعقار المراد حمايته، على أساس أنه لا يمكن للمدعي أن يكون قد تصرف في العقار من قبل أو 

رفض منح الدفتر العقاري للمحافظة العقارية، وعلى هذا الأساس فإن الشه
3.الفعلية للعقار محل النزاع دون أدنى شكو الوضعية الحالية 

.174زرباني محمد مصطفى، المرجع السابق، ص - 1
، المنشور في16/07/2008المؤرخ في 4223832القرار رقم -2

.274، الجزء الثالث،ص 2010
. 267،ص269رحايمية عماد الدين، المرجع السابق، ص - 3
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نستنتج مما سبق أن الاجتهاد القضائي أكد على القوة الثبوتية التي يكتسبها الدفتر العقاري، فقد أعطاها 
العقارية في الأراضي الممسوحة إلا عن طريق الدفتر انه لا مجال لإثبات الملكية و الحجية المطلقة في بعض القرارات 

.العقاري

لا يكون له اثر تطهيري إذا كان محل و هذا يتنافى مع الحجية المطلقة، و إلا أنه يبقى عرضة للطعن القضائي 
.ثم إن بعض القرارات جاءت مناقضة للقوة الثبوتية للدفتر العقاري.

ليس هذا الهدف و لا القضاء اخذ بالقوة الثبوتية المطلقة للدفتر العقاري، و ص أن لا المشرع بذلك نخلو 
لا ننكر ان ما و فيبقى للدفتر العقاري حجية نسبية، أنه بالرغم من ذلك إلا المرجو من تبني نظام الشهر العيني،

.هو من مبادئ العدالةو ذهب إليه المشرع يحمي حق المطالبة القضائية من طرف الغير حسن النية، 

الوارد بمقتضى 1المطلقة بحيث لا يمكن الطعن في الترسيمنجد أن المشرع التونسي قد منح القوة الثبوتية 
3.باية طريقة كانت2حكم التسجيل

.  ، أي اعطاء الرسمية لسند الملكية"الإشهار"يقصد المشرع التونسي بمصطلح الترسيم -1
يصدر عن محكمة مدنية خاصة و هي المحكمة العقارية، بناء على طلب الفرد لتسجيل عقاره، وإذا قبل الطلب يوجه حكم التسجيل العقاري-2

)اشهارها() المحافظ العقاري(، يلتزم بمقتضاها حافظ الملكية)المحافظة العقارية(الحكم الى إدارة الملكية العقارية
.09رجع السابق، ص القفصي محمد، الم- 3



الفصل الثاني 

المنازعات المتعلقة بالدفتر العقاري



العقاريبالدفترالمتعلقةالمنازعات: الثانيالفصل

51

يعتبر الدفتر العقاري كما سبق ذكره من قبل، السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية باختلاف أنواعها، متى 
تم الانتهاء من عملية مسح الأراضي العام، إلا انه قبل تسليم الدفتر العقاري قد تواجه العملية إشكالات تحول 

ينشأ بعد ذلك منازعات و قد يسلم له الدفتر العقاري دون استلام المالك لسنده الذي يثبت ملكيته للعقار، كما 
هذا سندرسه في هذا الفصل حيث قسمناه حسب التسلسل الزمني للإجراءات، وذلك و من أجل إلغائه،

وخصصنا تأسيس السجل العقاريو بتخصيص المبحث الأول للمنازعات الناشئة عن عملية مسح الأراضي العام 
علقة بإلغاء الدفتر العقار، اما المبحث الثالث فخصصناه للاختصاص القضائي في مجال المبحث الثاني المنازعات المت

:ذلك على النحو التاليو المنازعات المتعلقة بالدفتر العقاري، 
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تأسيس السجل العقاريو المنازعات الناشئة عن عمليتي المسح : المبحث الأول
لذلك سنتناول في و تأسيس السجل العقاري تنشأ نزاعات مختلفة و أثناء عمليتي المسح الأراضي العام 

المطلب الثاني سنخصصه لمنازعات الناشئة عن عملية تأسيس أماالمطلب الأول المنازعات الناشئة عملية المسح، 
:ذلك على النحو التاليو السجل العقاري، 

المسح العقاريالمنازعات الناشئة عن عملية : المطلب الأول
سابقا أن عملية المسح تعتبر الخطوة الأولى في تأسيس السجل العقاري،حيث يتم في هذه العملية أشرنا

تشرف على هذه العملية لجنة مسح الأراضي و و تعيين دقيق للعقارات و تحديد 
لهذا سنتناول في الفرع الأول  و العملية، المتواجدة على مستوى كل بلدية،كفيلة بجميع المنازعات التي تنشأ عن هذه 

ذالك و خصصنا الفرع الثاني لعرض أهم النزاعات التي تثار أمام هذه اللجنة، و كيفية طرح النزاع أمام لجنة المسح، 
:على النحو التالي

كيفية طرح النزاع أمام لجنة المسح: الفرع الأول
الطعون التي يقدمها أصحاب الحقوق أو و 

،فبعد الانتهاء من الأعمال التقنية 1المدعون، وذلك طيلة أشغال المسح، والى غاية الإيداع النهائي بالمحافظة العقارية
المسح بمقر البلدية لمدة شهر على الأقل، وهذا لعملية المسح يتم إيداع نسخة من سجل المسح مرفقا بمخطط 

الإيداع يكون محل نشر من أجل إعلام الغير، كما يتم إبلاغ المالك بصفة فردية، ويحق للمعنيين الإطلاع على 
، وعليه سنتطرق في هذا الفرع إلى 2تقديم شكاويهم في حالة تضررهم من جراء عمليات المسحو هذه الوثائق، 

:ذلك على النحو التاليو ، ثم ثانيا دراسة الشكاوى من اللجنة، تقديم الشكوى أولا

تقديم الشكوى: أولا
:على انه3بإعداد مسح الأراضي العام المتعلق25/03/1976المؤرخ في 76/62من المرسوم 11نصت المادة 

عند الانتهاء من الأشغال التقنية طيلة شهر على الوثائق الملحقة بهو يودع مخطط مسح الأراضي "
.الأقل بمقر البلدية بحيث يحق للمعنيين الاطلاع عليها

يمكن تقديم الشكاوي ضمن الأجل المذكور،إما كتابة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ، أو و 
الأيام و اعات شفويا إلى ممثل في الغدارة الذي يكون موجودا بمقر المجلس الشعبي البلدي في الس

.المعلن عنها إلى الجمهور

.130زرباني محمد مصطفى، المرجع السابق، ص -1
.04انظر الملحق رقم- 2

.، المشار إليه سابقابإعداد مسح الأراضي العامالمتعلق المعدل و المتمم، 76/62التنفيذي رقم المرسوم رقم - 3
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يمكن أن يتم الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، عند الانتهاء من الأشغال التقنية المتعلقة 
بقسم أو مجموعة أقسام إذا كان القيام بعمليات مسح الأراضي على مستوى تراب البلدية يتطلب مدة 

".تفوق السنة
فإن الشكاوى التي تقدم عند الاقتضاء أثناء الأجل المنصوص عليه 1لمرسوممن نفس ا12وحسب المادة 

تحاول أن و أعلاه ،تقدم إلى لجنة المسح من أجل فحصها، وتعطي رأيها فيما يخص الشكاوى المقدمة 11في المادة 
توفق بين المعنيين، وفي حالة عدم التوصل إلى التوفيق بينهم، تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما كان يجب أن تكون 

. عليه في المخطط مع الأخذ بعين الاعتبار للحيازة

دراسة الشكاوي من طرف اللجنة: ثانيا
كان هناك اتفاق بين المعنيين حول نتائج تتم عملية دراسة الشكاوي كل حالة على حدا، وتعلن اللجنة إن  

03الأعمال المنجزة، وعند وجود حالة يتم الاتفاق فيها، أو أخفقت اللجنة في التوفيق بين المتنازعين،تمنح مهلة 
أشهر للمعنيين من أجل الاتفاق على حدودهم، أو رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وعند 

حقوقه المالك الحقيقي الذي و انقضاء هذا الأجل 
بين جيرانه المباشرين، وفي جميع الحالات فإن و الذي لا تكون لشكواه أي أثر إلا بينه و يكشف عن نفسه، و يأتي 

2. راضيالتعديلات المدخلة على الوثائق المساحية،تتم بمناسبة أشغال مسح الأ

تسجيل كل المداولات و يقوم العضو الممثل للوكالة الوطنية لمسح الأراضي العام الذي يتولى مهام كتابة 
والقرارات المتخذة من طرف اللجنة، تحرير محضرا مفصلا بذلك، وبعد ذلك يسجل ما قررته بالنسبة لكل شكوى،

تاريخ محضر الاجتماع المتضمن القرار و في الخانة المخصصة للملاحظات، مع ذكر رقم و ذلك بالقلم الأحمر و 
3.المتخذ من طرف اللجنة

أهم النزاعات التي تثار أمام لجنة المسح: الفرع الثاني
إما و الشكاوي المطروحة أمام لجنة المسح فقد تكون من جراء أخطاء أعوان المسح، و تختلف النزاعات 

:هذا ما سنتناوله كالآتيو و العرش التابعة للدولة،متعلقة بأراضي 

..، المشار إليه سابقابإعداد مسح الأراضي العامالمتعلق 76/62المرسوم رقم ، من 12انظر المادة - 1
.المشار إليه سابقا، بمسح الأراضي العامالمتعلق 76/62من المرسوم رقم 14انظر المادة - 2
،رسالة ماجستير،كلية الحقوق،جامعة سعد دحلب، البليدة، دراسة تحليلية وصفية-الدفتر العقاري و المنازعات المتعلقة به جديلي نوال، - 3

.61،ص 2007الجزائر،
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المنازعات الناتجة عن أخطاء أعوان المسح: أولا 
هي الأكثر متعددة خاصة ما يتعلق منها بالقياسات، وحساب المساحات العقارية، فهي الأكثر شكاوي و 

المساحة المذكورة في السند و وهذا يرجع إلى وجود اختلاف في المساحة المعاينة، مسجلة من طرف المواطنين، 
القانوني للملكية الموجودة قبل عمليات مسح الأراضي، مما يشكل عائقا للمحافظ العقاري لتسليم الدفتر العقاري 

1.على أساس المساحة الموجودة في وثائق المسح

العرشالمنازعات المتعلقة بأراضي : ثانيا
2بعد الاستقلال اصدر المشرع الجزائري مجموعة من القوانين غيرت من الطبيعة القانونية لأراضي العرش

،المتضمن قانون الثورة الزراعية، فألحقت بصندوق الثورة 08/10/1971المؤرخ في 71/73فقد صدر المرسوم
مكرسا 1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25أصبحت ملكا من أملاك الدولة،كما جاء القانون رقم و الزراعية 

واضعا بذلك حد للمنازعات التي تثار حول الوضعية القانونية لأراضي العرش،التي ملكية الدولة لأراضي العرش،
.مالكين لها أبا عن جد

يواجهون الفرق التقنية الميدانية المكلفة بإنجاز عملية المسح العقاري لكن بعض شاغلي أراضي العرش 
.

المنازعات الناتجة عن إرجاع الأراضي الفلاحية لأصحابها:ثالثا
، هو 95/26المتمم بالأمر و المتضمن قانون التوجيه العقاري،المعدل 90/25القانون إن أهم ما جاء به

إرجاع الأراضي الفلاحية  المؤممة و ، المتعلق بقانون الثورة الزراعية، 08/11/1971المؤرخ في 71/73إلغاء الأمر 
،امتد  95/26ه الأمر رقم بعد تعديل الذي جاء بو التي حافظت على طابعها الفلاحي إلى ملاكها الأصلين، ثم 
.و حق الاسترجاع إلى الأراضي التي وضعت تحت حماية الدولة 

ونتيجة لهذا الاسترجاع ظهرت العديد من الاعتراضات والمنازعات بين الملاك والفرق المكلفة بعملية المسح
إجراءات يجب إتباعها لاسترجاع الأراضيمما أدى إلى تحديد، 3وهذا بسبب التغيرات التي طرأت على العقار

الذي بحيث يتم تقديم طلب الاسترجاع من طرف المالك الأصلي، ويرفق بملف يرسلهما إلى الوالي المختص إقليميا

للمنازعات المتعلقة بعملية ول الإحصائية حمهندسة بالوكالة الوطنية لمسح الأراضي، " م.بن ساحة"السيدة وهذا حسب تصريح ضمن لقاء مع -1
.21/04/2015، بتاريخ المسح

العرش هو مجموعة من السكان لهم نفس العادات و التقاليد،و أراضي العرش هي التي منحت من قبل الدايات الأتراك للقبائل و العروش الذين-2
.كانوا موالين لهم على سبيل الانتفاع الجماعي

.25ص ، المرجع السابق، 1990الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر منذ سنة ،شامة سماعين،- 3
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تفصل و يقوم بدوره بعد استلامه هذه الطلبات بتحويلها إلى اللجنة الولائية المختصة بالنظر في الطلبات، 
:بالفرضيات الثلاث

.إرجاع الأرض نفسها لمالكها الأصلي:لاأو 
.تعويض المالك الأصلي بمنحه قطعة ارض مماثلة:ثانيا
.تعويض المالك الأصلي نقدا، لاستحالة إرجاع الأوضاع على حالتها السابقة:ثالثا

المنازعات الناشئة عن عملية تأسيس السجل العقاري: المطلب الثاني
قبل تسليم الدفتر العقاري قد تواجه العملية إشكالات مادية و بعد الانتهاء من عملية مسح الأراضي 

نظرا لخصوصية هذه و وقانونية تحول دون استلام المالك سند يثبت ملكيته للعقار المتمثل في الدفتر العقاري، 
نية العقارية، فإن المشرع منح المحافظ العقار سلطة الحقوق العيو المرحلة باعتبارها النقطة الحاسمة في إقرار حق الملكية 

واسعة وفق ما يقتضيه القانون في قبول الإيداع، ومباشرة إجراءات الشهر، وقد يرفض ذلك إذا ما توافرت الشروط 
.القانونية 

ح المالك النهائي، وذلك عند امتناع المحافظ العقاري من منو كما قد يثار النزاع أثناء عملية الترقيم المؤقت 
الظاهر الترقيم العقاري، ولذلك سنقسم هذا المطلب الى فرعين ، خصصنا الفرع الأول للمنازعات الناشئة عن 

ذلك على و خصصنا الفرع الثاني للمنازعات الناشئة عن الترقيم المؤقت، و إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية،
:النحو التالي

عن إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية المنازعات الناشئة : الفرع الأول
تتجلى سلطة المحافظ العقاري باعتباره المشرف على عملية الشهر العقاري سواء في الأراضي الممسوحة أو 

في سبيل ذلك أعطاه و الأراضي غير الممسوحة في مراقبة مدى قانونية الوثائق المراد شهرها في المحافظة العقارية، 
.لإيداع او قبولهالمشرع حق رفض ا

ذلك بعد فحصها و فيجوز للمحافظ العقاري إصدار قرار رفض الإيداع، إذا تبين له نقص في البيانات 
وذلك يخطر به  مصلحة مسح الأراضي،لكي يقوموا بتسويتهاو الأخطاء و حصر جميع النقائص و فحصا شاملا 

الشخصي للموقع على التصديق مع إقرار بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول، أو بواسطة التسليم
.بالاستلام

:أسباب رفض الإيداع-1
،المتعلق بتأسيس السجل 25/03/1976في المؤرخ76/63من خلال المرسوم التنفيذي رقم  

العقاري،السابق الذكر، نجد أن المشرع قد ذكر حالات رفض الإيداع حيث أنه في حالة عدم تقديم للمحافظ 
.لعقاري، مستخرج مسح الأراضي، وفي حالة تغيير حدود الملكية يجب تقديم وثائق القياس
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راضي، السهو على هذا الأخير بذكر واحد من العقارات يعتبر مماثلا لحالة عدم تقديم مستخرج لمسح الأو 
1...المذكورة في الوثيقة المودعة، أو تقديم مستخرج يرجع تاريخه إلى أكثر من ستة أشهر

2.مع الإشارة إلى أن هناك حالات يكون فيها رفض الإيداع جزئيا

:كيفيات رفض الإيداع-2
الوثائق و يفحص العقود أنكما اشرنا سابقا انه قبل أن يقرر المحافظ العقاري رفض الإيداع يجب عليه 

ذلك من أجل تجنب رفض الإيداع مرة أخرى ويتم و النقائص الموجودة فيها، و المودعة من أجل حصر كل الأخطاء 
صلحة مسح الأراضي، تحتوي هذه بالوصول، موجه لمإشعارتجسيد قرار رفض الإيداع برسالة موصى عليها مع 

توقيع المحافظ و الرفض، أي النص القانوني الذي استند عليه للرفض، أسبابو تحديد تاريخ الرفض، : الرسالة على
.يوما من تاريخ الإيداع15العقاري، مع تأشيرة المحافظة العقارية ، وذلك في أجل 

المنازعات الناشئة عن الترقيم المؤقت: الفرع الثاني
في الأخرىالحقوق العقارية و يعتبر الترقيم العقاري أحد الإجراءات الشكلية الأولية لإشهار حقوق الملكية 

بما أن الترقيم في السجل العقاري يكون  على أساس وثائق المسح المودعة لدى المحافظ و السجل العقاري،
.المحافظ العقاريأماميعترض على الترقيم المؤقت أنالعقاري، فقد أجاز المشرع لكل ذي مصلحة 

ذلك خلال المدة القانونية و يكون ذلك الاعتراض نتيجة ظهور شخص يدعي أنه صاحب الحق أو المالك و 
.الحالةللترقيم المؤقت، وهي أربعة أشهر، أو سنتين حسب 

ففي ليها، قصد إجراء الصلحعلى المحافظ العقاري أن يقوم باستدعاء الطرفين عن طريق رسالة موصى عو 
وإن هذا المحضر يتسم بالقوة الثبوتية إذ يكون حجة على الجميعو حالة توفيقه بين المتنازعين يحرر محضرا بالصلح، 

للمدعي أن يلجأ إلى و الأطراف، إلىيبلغه و باءت مساعيه بالفشل، يحرر المحافظ العقاري محضرا بعدم المصالحة 
أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الذي يتلقاه من المحافظ 06ذلك في أجل و لرفع دعوى، 3القضاء المختص إقليميا

4.العقاري، مع وجوب شهر عريضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا

.سابقايهلإ، المشار بتأسيس السجل العقاريتعلق المالمعدل و المتمم،76/63من المرسوم التنفيذي رقم 100انظر المادة -1
.سابقايهلإ، المشار بتأسيس السجل العقاريتعلق المالمعدل و المتمم، 76/63من المرسوم التنفيذي رقم ،106انظر المادة -2
، ذلك أن النزاع لا يطرح )المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة اختصاصها موقع العقار(الجهة القضائية المختصة هي القضاء العقاري  المختص إقليميا - 3

ذا الأخير و الشخص الذي سجل باسمه العقار مؤقتا،و ذلك في حالة إذا كان الخصوم يخضعون بين المحافظ العقاري و الشخص المحتج ،وإنما بين ه
).  المحكمة الإدارية(للقانون الخاص، أما إذا كان أحد الخصوم يحكمه القانون العام فإن الاختصاص يؤول إلى القضاء الإداري 

.، المشار إليه سابقالسجل العقاريبتأسيس االمتعلق 76/63من المرسوم رقم 15انظر المادة -4
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المنازعات الناشئة عن إلغاء الدفتر العقاري: المبحث الثاني
إن الترقيم النهائي يترتب عليه منح الدفتر العقاري، الذي يعتبر سندا للملكية، إلا أن المشرع الجزائري مكن  
كل من له مصلحة الطعن أمام القضاء في قرارات المحافظ العقاري، وذلك دون تحديد أجل مسقط، لكن هذا 

دة النظر، وهذا ما يقلل من أهمية نظام الشهر يجعل القوة الثبوتية المطلقة للقيد في مواجهة الجميع قابلة لإعا
العيني،لأنه يؤدي إلى عدم استقرار الملكية العقارية، إذ يبقى مركز المالك دائما مهددا بظهور المالك الجديد علما 
ن 

.  الضرر من الحائز السيئ النية، أو من المحافظ الذي كان مسؤولا عن إهدار حقه

إلا أن هناك من يرى أن الشهر ليس سندا قطعيا على الملكية، بل يمكن إثبات عكس ذلك، وهذا لا يعني 
1إهدار للحق المشهر، بل هو عدم إهدار حق معارض قائم على أساس قانوني صحيح،

التي بينت أن و أقر ذات المبدأ القضاء الجزائري في عدة قرارات، و ون الطعن في الحق المشهر، ولقد أجاز القان
عليه سنتطرق في هذا المبحث إلى أسباب و ، 2لو كان صاحبه تحصل على دفتر عقاريو هذا الشهر باطل حتى 

ترتبة عن إلغاء الدفتر العقاري، إلغاء الدفتر العقاري ضمن المطلب الأول، إما المطلب الثاني سنتناول فيه الآثار الم
:ذلك على النحو التاليو 

أسباب إلغاء الدفتر العقاري: المطلب الأول
إذا أثبت رافع دعوى الإلغاء، أن القرار المطلوب إلغاؤه قد شابه عيب من العيوب التي تجعل القرارات 

إذا كان القرار الإداري المطعون فيه يستند إلى أركان صحيحة وقانونية و الإدارية غير مشروعة، ألغي القرار الإداري، 
حسب ما 3حالات الحكم بإلغاء القرار الإداري في خمس أسبابو رفض الطعن لعدم التأسيس، تتمثل أسباب 

القضاء، سنتناولها في فرعين حيث نحصص الفرع الأول لـ عيب عدم التسبيب وعيب عدم و اتفق عليه الفقه 
عيب الانحراف بالسلطة و نخصص الفرع الثاني لـ عيب مخالفة القانون و لعيب الشكل الإجراءات ، و صاص ، الاخت

:ذلك على النحو التاليو التعسف فيها، و 

.125ص ، المرجع السابقمحمدي فريدة، - 1
.122نفسه، ص المرجع - 2
.587، ص 1996طبعة، عدد الدار الفكر العربي،القاهرة، بدون ،)قضاء الإلغاء(القضاء الإداريسليمان محمد الطماوي، - 3
.499،ً  2003،ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الثانية، الجزائر،في نظام القانون الجزائريالنظرية العامة للمنازعات الإداريةعوابدي عمار، -
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الإجراءاتو مخالفة الشكل عيب و عدم الاختصاص عيب و عيب عدم التسبيب:الفرع الأول

:تتمثل فيو 

عيب انعدام التسبيب: أولا
عنصر من العناصر الشكلية الجوهرية التي يترتب على إغفاله بطلان القرار، إذ أن عنصر السبب التسبيب

الدافع إلى اتخاذ و تدفع إصداره، فهو المبرر و في القرار الإداري يتمثل في مجموعة الوقائع التي تسبق القرار الإداري 
ويفرض 1اتخاذ القرار الإداريو ح للإدارة بالتصرف القانونية التي تسمو مجموعة العناصر الواقعية و القرار الإداري 

إن  و . 3، ويتمثل في حالة قانونية أو حالة واقعية2على الإدارة أن لا تتصرف إلا إذا قام سبب بعينه يبرر تدخلها
كان مصدر إصدار الدفتر العقاري ما توصلت إليه لجنة المسح عند قيامها بالتحقيق الميداني، وبالتالي لا يمكن 

المتعلق بإعداد 75/74إصدار الدفتر العقاري على وقائع مادية أو تصرفات قانونية غير تلك المحددة في الأمر
المتعلق بإعداد مسح الأراضي 76/62التنفيذيين رقم المرسومينو تأسيس السجل العقاري، و مسح الأراضي العام 

.المتمم المتعلق بتأسيس السجل العقاري الذكورين سابقاو المعدل 76/63رقم  و العام، 

عيب عدم الاختصاص: ثانيا
الهيآت التي تملك إبرام التصرفات العامة، فعيب و إن قواعد الاختصاص هي القواعد التي تحدد الأشخاص 

يعد ارتكابه مخالفة و ، 4ص هو حالة من حالات عدم شرعية القرارات الإدارية في ركن الاختصاصعدم الاختصا
.لشروط صحة القرار الإداري بشكل عام

بما أن الدفتر العقاري يصدر من المحافظة العقارية يسلمه المحافظ العقاري، طبقا للنموذج المنصوص عليهو 
يكون عرضة للإلغاء بسبب مخالفة قاعدة عدم الاختصاص فإصداره من قبل جهة غير المحافظ العقاري

5.الشخصي

الجدير بالذكر أنه إذا تم إصدار قرار بمنح الدفتر العقاري قبل الانتهاء من عملية شهر الوثائق المسحية و 
وذلك لمخالفته قاعدة دعوى إلغاء،محلالمترتبة عن عملية المسح العقاري، سيكون هذا الدفتر العقاري

.الاختصاص الزمني

.793، ص 792السابق،ص المرجع،)قضاء الإلغاء(القضاء الإداري،سليمان محمد الطماوي-1
.155بوضياف عمار، المرجع السابق، ص - 2
.347، ص 2007طبعة، عنابة، الجزائر، عدد دار العلوم للنشر و التوزيع، بدون ،)الإلغاءدعوى ( القضاء الإداري بعلي محمد صغير، - 3
.261، ص 2007دار الثقافة للنشر، الطبعة الأولى، عمان، ،)دراسة مقارنة(القضاء الإداريعمر محمد الشوبكي، - 4
كأن يكون الختم الموجود داخل الدفتر العقاري خاص برئيس ، وذلك  الدفتر العقاري من قبل جهة غير المحافظ العقاريإصداريتصور يمكن أن -5

.مصلحة من المحافظة العقارية مثلا
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الإجراءاتو عيب مخالفة الشكل : ثالثا
يحدث و ، 1

بما أن الدفتر العقاري لا يصدر إلا وفقا للنموذج و ، عيب الشكل عند مخالفة الإدارة للشكل الخاص المقرر لها
.، فعلى هذا الأساس لا يتصور مخالفته2الخاص به

يقوم بإثبات دفعه أنإلا أنه يمكن مخالفة إجراء تسليمه، و ذلك عند منح المالك للدفتر العقاري دون 
للرسوم المتعلقة بشهر الوثائق المسحية، لان هذه الرسوم هي مصاريف و رسوم للخزينة العمومية التي تعتبر حقا 
خالص للدولة، وبالتالي متى تسليم الدفتر العقاري دون دفع تلك الرسوم وجب إلغاؤه طبقا لعيب مخالفة 

.الإجراءات

انحراف السلطة و التعسف في استعمالهاعيب ن و عيب مخالفة القانو : الفرع الثاني
:هي كالآتيو 

عيب مخالفة القانون: أولا
بالنسبة لمخالفة القانون و ، 3يقصد به ترتيب القرار الإداري لآثار غير مشروعة، أي مخالفة لمبدأ المشروعيةو 

ذلك على أساس أن عيب مخالفة القانون هو أكبر مصدر لدعوى و عند إصدار الدفتر العقاري لا يمكن حصره، 
الإلغاء، وذلك لأنه يشمل جميع عيوب القرار الإداري، فمتى تبين للمدعي أن المحافظ العقاري قد خالف القانون 

يبين النص القانوني المخالف من طرف المحافظ و عند إصداره للدفتر العقاري أمكن طلب إلغاءه على أن يثبت 
.ذلك من أجل تمكين القاضي الإداري من القضاء بطلب الإلغاء، أو برفضه لعدم التأسيس أو الإثباتو قاري، الع

التعسف في استعمالهاو عيب الانحراف بالسلطة : ثانيا
تنحرف الإدارة العامة بالسلطة حينما تسيء استعمالها، أي تخرج على المسعى الذي يفترض أن تعمل 

ذلك لأنه يدخل في النية الخفية و من الصعب الوصول إلى إثبات هذا العيب، و ة العامة، تحقيق المصلحو لتحقيقه 
من على رافع الدعوى أن يثبت إن المحافظ العقاري عند قيامه بتسليم الدفتر العقاري لا يقصد به و لمصدر القرار، 

في حالة عدم تمكينه من و . تهإنما بقصد تحقيق هدف خاص مثلا، أو محاباة الشخص بذاو تحقيق  المصلحة العامة، 
.إثبات ذلك تقضي المحكمة برفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني

.638المرجع السابق، ص ، )قضاء الإلغاء(القضاء الإداريسليمان محمد الطماوي، - 1
.22ذه المذكرة،صفي المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول، من همضمون الدفتر العقاريانظر - 2
.360، المرجع السابق، ص القضاء الإداريبعلي محمد الصغير، - 3
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الآثار المترتبة عن إلغاء الدفتر العقاري: المطلب الثاني
بما أن الدفتر العقاري صادر عن هيأة إدارية فبمجرد رفع دعوى أمام القضاء المختص، فإن هذا الإجراء له 

يترتب على إلغاء و تجميد أي تصرف قد يقع على عقار موضوع الدفتر العقاري محل الإلغاء،أثر موقف، ويتم 
،كون القرار الفاصل في ذلك له حجية 1اعتباره كأن لم يكنو 

حيث لها في الفرعين المواليينو ، 2مطلقة
نخصص الفرع الأول لأثر إلغاء الدفتر العقاري في مواجهة الأطراف، أما الفرع الثاني خصصناه لأثر إلغاء الدفتر 

:ذلك على النحو التاليو العقاري في مواجهة الإدارة، 

أثر إلغاء الدفتر العقاري في مواجهة الأطراف   : الفرع الأول
ينتج عن صدور قرار إلغاء و قاري يتمتع بالقوة المطلقة في مواجهة الأطراف موضوع النزاع، إن الدفتر الع

بذلك لا و الدفتر العقاري زوال الأثر المطلق لحجيته، ذلك أن الحائز أو المدعي عليه يصبح فاقدا لصفة المالك، 
اقلة للملكية أو منصبة على حق من يمكنه التصرف في العقار بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية سواء كانت ن

نت عليه قبل صدور الدفتر العقاري الذي تم اكيتم إعادة الحال إلى ماو لا يمكن الاحتجاج به و حقوق الانتفاع، 
.بذلك تزول قيمته القانونية في الإثباتو إلغاؤه، 

يكون و ذلك بشهره في المحافظة العقارية المختصة إقليميا و و إذا نفذ الحكم القضائي من الناحية القانونية، 
المحافظ العقاري في هاته الحالة ملزم بإتلاف الدفتر العقاري الملغى ووضع دفتر جديد للشخص الذي قررت 

بمجرد تسلم الشخص الدفتر العقاري الجديد يصبح يتمتع بكافة صلاحيات المالك على أنه و المحكمة إعطاءه إياه، 
.لف القانون في ذلكلا يخا

آثار إلغاء الدفتر العقاري في مواجهة الإدارة: الفرع الثاني
بمجرد صدور قرار إلغاء الدفتر العقاري، فإن الإدارة ملزمة بالتنفيذ لحيازته على الحجية المطلقة للشيء 

الإدارة لا يتم بمجرد تبليغها المقضي فيه،غير أن مسألة تنفيذ القرار القضائي المتضمن إلغاء الدفتر العقاري من قبل 
بالنسخة التنفيذية لهذا القرار عن طريق الموثق أو المحضر القضائي، بل يجب إتباع إجراءات الشهر العقاري المتعلقة 

3.بإيداع السندات القضائية

الثانية،منشأة المعارف،الطبعة)دعاوى التسوية-دعوى إلغاء القرارات الإدارية( الدعاوى الإداريةسامي جمال الدين، -1
.349، ص 2003،مصر،الإسكندرية

.305سامي جمال الدين، المرجع نفسه، ص -2
.المعدل و المتمم المتعلق بتأسيس السجل العقاري، المشار اليه سابقا76/63من المرسوم التنفيذي رقم 92، و 90، 41انظر المواد -3
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هوية العقار،بالرجوع للبيانات الموجودة فيو ذلك أن المحافظ العقاري يجب أن يتأكد من هوية الأطراف 
. كما سبق بيانه1القرار المعني بالشهر، إضافة إلى تسبيب القرار كونه إجراء شكلي في القرار

50تعتبر حالة شهر القرار الملغي للدفتر العقاري من بين الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة و 
المذكورة في الفقرة الثانية والتي و العقاري،المتمم المتعلق بتأسيس السجل و المعدل 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 

أقر المشرع فيها إشهار القرار من دون أن يطلب الدفتر العقاري كون هذا القرار صدر دون مساعدة المالك 
فبعد فحص المحافظ العقاري للقرار محل الشهر، والتأكد من 2.يتضمن تعديلات ضدهو ) صاحب الدفتر القديم(

يمنح دفتر عقاري جديد للمالك و ، 3على المحافظ العقاري ان يتلف الدفتر الملغىو وني، صحته يصبح الإيداع قان
وبالرغم تسليم آخر للمالك الجديدو يتم التأشير في البطاقة العقارية الخاصة بالعقار موضوع الدفتر القديم و الجديد، 

لا أن ذلك لا يقف دون تسليم الدفتر من احتمال وقوع طعن في هذا القرار القاضي بالإلغاء، أمام مجلس الدولة،إ
4.العقاري للمالك الجديد

يحصل و فإذا ألغي القرار الصادر من المحكمة الإدارية  بقرار صادر من مجلس الدولة تتبع نفس الإجراءات 
5.بالتالي يضل هذا الافتراض قائما حتى يرد قيد جديدو المستفيد على الدفتر العقاري، 

ذلك أنه بصدور القرار الملغي و تقليل من قيمة الدفتر العقاري ، و وجد عدم استقرار ما يلاحظ مما سبق انه ي
تسليم دفتر عقاري جديد و للدفتر العقاري من المحكمة الإدارية ، يلزم على المحافظ العقاري إتلاف الدفتر الملغى 

من المحكمة الإدارية أمام مجلس إنه يوجد احتمال للطعن في القرار الصادر مع يتم هذا التسليم و للمالك الجديد، 
فكان على المشرع ألا يلزم المحافظ العقاري بإتلاف . الدولة، يعني أن القرار لم يكتسب حجية الشيء المقضي فيه

تسليم دفتر جديد للمالك الجديد إلا بعد اكتساب القرار لحجية الشيئي المقضي فيه وذلك إما و الدفتر القديم 
إلى لا يسلم للمالك الجديد إما و ار الإداري الملغي للدفتر العقاري من المحكمة الإدارية، بعدم جواز الطعن في القر 

.حين صدور القرار من مجلس الدولة

الخامس، الصادرة عن مجلس الدولة ، مجلة مجلس الدولة، العدد النظام القانوني للمحاكم الإدارية في القانون الجزائريبوضياف عمار، -1
.90، ص 89، ص 2004الجزائري،لسنة 

لا يتم أي إجراء عندما تكون الوثائق المودعة غير :"المعدل و المتمم المشار إليه سابقا على أنه76/63من الرسوم التنفيذي رقم 50تنص المادة -2
بعقد محرر أو :... ة الإشهار من دون أن يطلب الدفتر العقاري إذا كان الأمر يتعلقغير أن المحافظ العقاري يقوم بعملي. مصحوبة بالدفتر العقاري

..."قرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك أو ضده
و ، و إنما يحفظ في أرشيف المحافظة العقارية )تقطيع أو حرق مثلا(الإتلاف الذي نص عليه المشرع لا يقصد به الإتلاف بالمعنى الحقيقي للمصطلح -3

.هذا المعمول
.91السابق،ص المرجعبوضياف عمار،-4
)دراسة مقارنة(أمين بركات سعود،آثار القيد في السجلات العينية-5

.58، ص 2004العليا، الجزائر، سنة 
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الاختصاص القضائي في مجال المنازعات الناشئة عن الدفتر العقاري: المبحث الثالث
من 20بما أن المحافظة العقارية هي الهيئة الإدارية المكلفة بتسليم الدفتر العقاري التي أحدثت بموجب المادة 

تأسيس السجل العقاري، المذكور سابقا،يسيرها المحافظ و المتعلق بمسح الأراضي العام 75/74الأمر رقم  
دفتر العقاري صفة السند الإداري، الذي هو موظف خاضع للقانون الوظيف العمومي،مما يعطي للو العقاري، 

يسلم إلى أصحاب العقارات الثابتة حقوقهم و يعتبر السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية الأراضي الممسوحة، 
لذلك فإن الجهة و ، تأسيس السجل العقاري، وبعد الترقيم النهائيو وذلك بعد الانتهاء عملية المسح العام للأراضي 

في النزاعات المتعلقة بالدفتر العقاري تختلف باختلاف ما إذا كان النزاع يتعلق بالترقيم المؤقت هذا المختصة بالنظر
بالنظر إلى أطراف الدعوى إن كان أحدهما شخص يحكمه القانون العام أو كلاهما يحكمهم القانون الخاص أو إذا  

لكن قبل هذا نتطرق في المطلب الأول إلى و المبحث هذا ما سنتناوله في هذا و كان النزاع يتعلق بالترقيم النهائي، 
:ذلك على النحو التاليو إجراءات رفعها، و الدعوى القضائية،من حيث شروط 

الدعوى القضائية العقارية: المطلب الأول
بما أن موضوع بحثنا يتعلق بالدفتر العقاري الذي و تختلف الدعوى القضائية باختلاف طبيعة محل الدعوى، 

عقارية، والتي تمثل حق الالتجاء إلى القضاء، قصد الحصول على تقرير متعلق بالملكية أو يكرس حقوق
على هذا سنتطرق في هذا المطلب إلى شروط رفع و 

:النحو التاليالدعوى القضائية في الفرع الأول، ثم إجراءات رفعها في الفرع الثاني، وذلك على 

شروط رفع الدعوى القضائية    : الفرع الأول
إلى شروط و يمكن تقسيم شروط رفع الدعوى القضائية إلى شروط تنطبق على جميع الدعاوى القضائية، 

:خاصة بنوع الدعوى القضائية المرفوعة حسب موضوع النزاع هذا ما سنتناوله على النحو التالي

الدعوى القضائيةالشروط العامة لرفع : أولا
هي تلك و هناك شروط عامة تشترك فيها الدعوى المتعلقة بالدفتر العقاري مع بقية الدعاوى الأخرى، 

ينتج عن عدم احترام هذه أحد هذه الشروط و الشروط الضرورية التي يجب توافرها لعرض الدعوى أمام القضاء، 
1.موضوعاعدم قبول الدعوى شكلا، ولو تبين للقاضي أن الدعوى مؤسسة

.05، ص 2006الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،)شروط قبول الدعوى الإدارية( داريةقانون المنازعات الإخلفوني رشيد، - 1
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:هي كالآتيو شروط عامة متعلقة بعريضة افتتاح الدعوى، و هناك شروط عامة متعلقة بالمدعي و 

:الشروط العامة المتعلقة بالمدعي-1
:الإدارية ، نجدها تنص على ما يليو من قانون الإجراءات المدنية 13بالرجوع لنص المادة 

".له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانونو صفة، لا يجوز لأي شخص، التقاضي مالم تكن له " 
: من نفس القانون على انه65نصت المادة و 

..."يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية"
على ضوء ذلك فغن الشروط العامة لرفع الدعوى المتعلقة بالدفتر العقاري، تقتضي توافر الصفة والمصلحة و 

".الأهليةو 

:الصفةو شرط المصلحة 1-1
يمكن و ، 1المشروعة تكون قد تكاملت عناصرهاو قيام المصلحة يقصد به أن المصلحة بأوصافها القانونية 

قانونيةو على أن تكون قائمة وقت رفع الدعوى 
لا و مصالح الأشخاص، و اية حقوق عملية على أساس أن القضاء يهدف إلى حمو يقرها القانون، و أي يحميها 

.2يهدف إلى إقرار النظريات الفقهية، دون أخرى
في هذا النطاق تتوافر الصفة كل ما وجدت و بالتالي و لا يمكن رفع دعوى قضائية إلا من ذي صفة، و 

هي إجراء شكلي جوهري ينجم عنه رفض الدعوى شكلا في حالة و ، 3مصلحة شخصية مباشرة لرافع الدعوى
.الصفةانعدام

:الأهلية1-2
من القانون 40يقصد بأهلية التقاضي، أهلية الأداء لدى الشخص الطبيعي، كما هو مبين في المادة 

وقد . من نفس القانون50المدني، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فيتمتعون بأهلية التقاضي عملا بنص المادة 
بول الدعوى لأسباب عدة نذكر منها، أن الأهلية وضع غير المشرع حينما استبعد الأهلية من دائرة شروط قأصاب

4.مستقر قد يتوفر وقت قيد الدعوى، وقد تغيب أو تنقطع أثناء سير الخصومة

.66، ص 2007، الصادرة عن منظمة المحامين لناحية باتنة، الجزائر، 03، مجلة المحاماة، العدد شروط قبول الدعوىلقاسم، غفالي ب-1
.312، ص 2009طبعة، الجزائر، عدد ،الجزء الأول،ديوان المطبوعات الجامعية،بدون للمنازعات الإداريةالمبادئ العامة شيهوب مسعود، -2
انظر (ا،عن صفة التمثيل القضائي للمحافظ العقاري لا تتجسد إلا برفع الدعوى القضائية ضد وزير المالية ممثلا بالمحافظ العقاري المختص إقليمي-3

). الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة لتمثيل الوزير المكلف20/02/1990المؤرخ في من القرار الوزاري02المادة 
، منشورات بغدادي، الطبعة )2008فيفري 23مؤرخ في 08/09قانون رقم (شرح قانون الإجراءات المدنية و الإداريةبربارة عبد الرحمان، -4

.46، ص 2013الرابعة، الجزائر، 
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:شروط عامة متعلقة بعريضة افتتاح الدعوى-2
:الإدارية نجدها تنص على أنهو من قانون الإجراءات المدنية 815بالرجوع إلى نص المادة 

".الدعوى أمام المحاكم الإدارية بعريضة موقعة من محامترفع"...
الشروط الخاصة لرفع الدعوى القضائية العقارية: ثانيا

التي تنطبق على جميع الدعاوى المرفوعة أمام و بعد أن رأينا الشروط العامة لرفع الدعوى القضائية بوجه عام، 
دارية، سنحاول دراسة الشروط الخاصة برفع الدعوى الإو القضاء التي نص عليها في قانون الإجراءات المدنية 

الرامية إلى إلغاء قرار رفض الإيداع، ثم و القضائية العقارية المرفوعة من قبل المستفيد من عملية المسح العقاري 
:الدعوى القضائية المرفوعة من طرف الغير الرامية لإلغاء الدفتر العقاري، وذلك على النحو التالي

:الخاصة برفع  دعوى إلغاء قرار رفض الإيداعالشروط –1
:تتمثل فيو 

:احترام الميعاد المقرر قانونا لرفع الدعوى1-1
أعطى المشرع للمتضرر من قرار رفض الإيداع مهلة شهرين من أجل الطعن القضائي تسري من تاريخ 

هذا ما أكدت و لموصى عليها، التبليغ الشخصي للقرار أو من تاريخ الإشهار بالاستلام أو تاريخ رفض الرسالة ا
1.المتعلق بتأسيس السجل العقاري76/63من المرسوم رقم 110الفقرة عليه الفقرة الأخيرة من المادة 

تبعا لذلك فإذا لم يبلغ المتضرر من قرار الرفض، فإن آجال رفع الدعوى القضائية تبقى مفتوحة يجوز فيها و 
رفع الدعوى القضائية أمام الجهة القضائية المختصة، يجعل هاته الأخيرة ملزمة بالقضاء بعدم قبول الدعوى لسقوط 

.الإداريةو الإجراءات المدنية من قانون69و68، 67الحق في الحماية القضائية طبقا للمواد 
الجدير بالذكر انه قد لا تحكم الجهة القضائية المعروض عليها النزاع بعدم قبول الدعوى لانقطاع المهلة التي و 

حددها القانون في حالة الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة، أو حالة طلب المساعدة القضائية أو حالة 
2.ليته، أو حالتي القوة القاهرة أو الحادث المفاجئوفاة المدعي، أو تغير أه

بالتالي فلا يحسب اليوم الأول من التبليغ، ولا اليوم و كما يجب الإشارة إلى أن المواعيد تحسب كاملة، 
.  ، يمدد لليوم الذي يليه3إذا صادف أخر يوم من الميعاد يوم عطلةو الأخير منه، 

و إن : "...، المشار إليه سابقا، على أنبتأسيس السجل العقاريالمعدل و المتمم المتعلق 76/63المرسوم التنفيذي رقم من110تنص المادة -1
ي يمكن أن تاريخ الإشعار بالاستلام أو تاريخ رفض الرسالة الموصى عليها أو تاريخ الاعتراف المشار إليه أعلاه، يحدد نقطة انطلاق اجل شهرين الذ

..."الطعن المنصوص عليه يقدم خلاله 
، 2008الجريدة الرسمية لسنة ن الإجراءات المدنية و الإدارية،المتضمن قانو 23/02/2008المؤرخ في 08/09من القانون رقم 832انظر المادة -2

.21العدد 
.امة للوظيف العموميكأيام العطل الأسبوعية، و المناسبات الدينية و الوطنية المدفوعة الأجر من طرف المديرية الع-3
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: النوعي للجهة القضائية المعوض عليها النزاعو مراعاة الاختصاصين الإقليمي 1-2
ما دام الأمر يتعلق بقرار رفض الإيداع أو الإجراء الخاص بعقار معين، فإن العبرة في الاختصاص الإقليمي 

بالتالي فإن المحكمة المختصة إقليميا في النظر في النزاع هي المحكمة التي يوجد في دائرة و مكان وجود العقار، 
.العقار محل قرار الرفضاختصاصها 

أما عن الاختصاص النوعي، فولاية النظر في القضايا المرفوعة ضد قرارات المحافظ العقاري ترجع إلى المحاكم 
عملا بنص المادتين و الإدارية، على أساس أن المحافظة العقارية ما هي إلا مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، 

الإدارية فإنه كلما تعلق الأمر بدعوى قضائية يكون فيها أحد و من قانون الإجراءات المدنية801و800
.الأطراف شخصا معنويا خاضعا للقانون العام، فإن الاختصاص النوعي فيها يؤول مباشرة إلى القضاء الإداري

النوعي للمحاكم الإدارية من النظام العام، وبالتالي يجوز إثارة الدفعو مع الإشارة أن الاختصاص الإقليمي 
يجب إثارته تلقائيا من الجهة القضائية و بعدم الاختصاص من احد الخصوم في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، 
الذي لا يمكن أن يحكم به القاضي إلا و المعروض عليها النزاع، عكس الاختصاص الإقليمي  في القضاء العادي 

تعيين و بعدم القبول مع ضرورة تسبيب ذلك  إذا أثير من طرف المدعي عليه قبل الولوج في الموضوع أو الدفع 
1.ذلك كله تحت طائلة رفض الدفعو المحمكة المختصة إقليميا، 

:ضرورة إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا 1-3
المتمم المتعلق بتأسيس السجل العقاري، علىو المعدل 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 85تنص المادة 

:ما يلي

إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم "
08المؤرخ في 74-75من الأمر 4-14إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 

تأسيس و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و 1975نوفمبر سنة 12الموافق 1395ذي القعدة عام 
إذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب و السجل العقاري، 

". الموجود عليه تأشير الإشهار

:الإدارية على ما يليو من قانون الاجرءات المدنية 17تنص المادة و 

، الجريدة الرسمية لسنة المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،02/2008م23المؤرخ في 08/09من القانون رقم 52و 51انظر المادتين -1
.21، العدد 2008
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أو حق عيني /المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار ويجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى " ... 
تقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها و عقاري مشهر طبقا للقانون، 

."شكلا، ما لم يثبت إيداعها للإشهار
:من ذات القانون المذكور أعلاه على ما يلي519تنص المادة و 

ينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانونو لعقاري ترفع الدعوى أمام القسم ا" 
مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة 

"  على عقود تم شهرها
إذا ما نستخلصه مما سبق ذكره أنه كلما تعلق الأمر بدعوى قضائية يكون محلها فسخ أو إبطال أو تعديل 

كانت في مناطق ممسوحة، وجب شهر عريضة افتتاح الدعوى و أو نقض حقوق عينية عقارية أصلية كانت أو تبعية 
.أمام المحافظة العقارية المختصة إقليميا

ذلك من اجل و زم هذا الإجراء على المدعي حماية لمصالح الغير حسن النية، نجد أن المشرع الجزائري ألو 
.تمكينه من الإطلاع قبل إبرام أي عقد من العقود الناقلة للملكية أن العقار موضوع المعاملة محل نزاع

بالتالي فإن النزاع القضائي المطروح أمام مختلف الجهات القضائية العقارية لا يحول دون قيام المالك و 
بالتصرف في عقاره، على أساس أنه لا يمكن  حرمان الحق في التصرف في المال بمجرد رفع دعوى قضائية قد 

.قد تنتهي برفض الطلبات لعدم التأسيسو تنتهي بقبول طلبات المدعي، 
:لشروط الخاصة برفع  دعوى إلغاء الدفتر العقاريا-2

إن شروط رفع الدعوى القضائية الرامية إلى إلغاء الدفتر العقاري هي نفسها الشروط المتعلقة برفع       
الدعوى الخاصة بإلغاء قرار رفض الإيداع أو رفض الإجراء ما عدا ما استثناه بنص خاص،

المتمم المتعلق بتأسيس و المعدل 76/63وط في المرسوم التنفيذي رقم فلقد نظم المشرع الجزائري هذه الشر 
.شهر الدعوىو الخاصة بشرطي الميعاد و 85و16السجل العقاري، في المادتين 

:شرط الميعاد

: من المرسوم المذكور أعلاه، على انه16لقد نصت المادة 
12يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجب أحكام المواد لا"

إذا كانت الدعوى القضائية ترمي إلى تغيير الحقوق و . من هذا الفصل إلا عن طريق القضاء14و13و
يحافظ على اعلاه فإن هذا الترقيم14و13الناتجة عن ترقيم لا يزال مؤقتا تطبيقا لأحكام المادتين 

".طابعه المؤقت الى غاية صدور حكم قضائي نهائي
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إعادة النظر في و نستنتج من هذه المادة أن المشرع قد خول للأشخاص حق الطعن في الترقيم النهائي، 

.حصول المعني على الدفتر العقاريو من صيرورة الترقيم النهائي، آجال طويلة

إجراءات رفع الدعوى: الفرع الثاني
بعدما تطرقنا إلى شروط رفع الدعوى نتناول إجراءات رفعها، فلقد نص المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي 

إجراءات رفع الطعن ضد قرارات المحافظ المتمم المتعلق بتأسيس السجل العقاري على و المعدل 76/63رقم 
:العقارين وتتمثل بصفة عامة في

موقعة من طرف المعني بالأمر، الذي يتوفر فيه و ذلك بموجب عريضة مكتوبة و للمتضرر حق تقديم الطعن :أولا
1.الإداريةو الأهلية أو وكيله القانوني طبقا لقانون الإجراءات المدنية و المصلحة و شرط الصفة 

أشهر من تاريخ 04:ثانيا
.  تبليغ قرار رفض إجراء الشهر العقاري

أشهر من تاريخ تبليغه بمحضر عدم 06أما إذا كانت الدعوى ترمي غلى إلغاء الترقيم المؤقت يرفع خلال :ثالثا
.ل سواء رفع أمام القضاء العادي أو أمام القضاء الإداريهذا الأجو المصالحة 

2فيما يخص التمثيل القضائي للمحافظ العقاري:رابعا

الشؤون و منحت للوالي المختص إقليميا يساعده في ذلك رئيس مصلحة بالولاية مكلف بأملاك الدولة 
، غير أنه بصدور القرار الصادر في 76/63من المرسوم رقم 111ا أكدته المادة هذا مو العقارية، 

أصبحت صفة التمثيل ممنوحة لمدراء أملاك الدولة المختصين إقليميا، حيث أصبح لهم 02/11/1992
ذلك لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في و الحق في إصدار توكيلات للأعوان المكلفين بمكتب المنازعات، 

عاوى المرفوعة ضده، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، علما أنه قد تم إلغاء هذا القرار بموجب المادة الد
الحفظ العقاري لتمثيل وزير و ، الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة 20/02/1990الثانية من القرار المؤرخ 

.الحفظ العقاريو قة بأملاك الدولة المكلف بالمالية، المدير العام للأملاك الوطنية في قضايا المتعل
مذكرات الدفاع المقدمة من طرف الدولة موقع عليها من طرف وزير المالية و يجب أن تكون عريضة الطعن :خامسًا

.المختص الممثل بأحد الأشخاص المشار إليه سابقا
3.يمكن أن يستأنف الحكم في أجل شهر واحد إبتداءًا من تاريخ التبليغ:سادسًا

.كما يجب أن تشهر العريضة الافتتاحية للدعوى لدى المحافظة العقارية تحت طائلة البطلان:اسابعً 

.المعدل و المتمم المتعلق بتأسيس السجل العقاري، المشار إليه سابقا76/63من المرسوم التنفيذي رقم 112انظر المادة - 1
..المعدل و المتمم المتعلق بتأسيس السجل العقاري، المشار إليه سابقا76/63التنفيذي رقم المرسوم ،111انظر المادة - 2
.سابقاإليهالسجل العقاري، المشار بتأسيسالمعدل و المتمم، المتعلق 76/63من المرسوم التنفيذي رقم 112انظر المادة - 3
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الجهة القضائية المختصة في منازعات الدفتر العقاري: المطلب الثاني
لم يحدد المشرع الجزائري الجهة القضائية المختصة للفصل في الطعون ضد قرارات المحافظ العقاري، غير أنه 

الإدارية، نجد أن الجهة القضائية المختصة في حل النزاعات المتعلقة بالدفتر و بالرجوع لقانون الإجراءات المدنية 
نزاع القائم، فقبل تدخل المشرع في تعديل قانون نوع الو العقاري تختلف باختلاف طبيعة الدعوى المرفوعة، 

الإدارية، عرف العمل و المتضمن قانون الإجراءات المدنية 08/09الإجراءات المدنية القديم، بموجب القانون رقم 
بطاقات الترقيم و القضائي تضاربا في التمسك بالاختصاص للفصل في المنازعات المطروحة المتعلقة بالدفاتر العقارية 

هذا ما و الم
نخصص الفرع الثاني و سنتناوله في الفرعين المواليين، حيث نخصص الفرع الأول لاختصاص القضاء العادي 

:لاختصاص القضاء الإداري، وذلك على النحو التالي

)القاضي العقاري( ضاء العادي اختصاص الق: الفرع الأول
إلى الإداريةو أشار المشرع الجزائري في الفصل الثالث المتعلق بالقسم العقاري من قانون الإجراءات المدنية 

من هذا 517إلى 111
.القانون

:قانون علىمن نفس ال116حيث نصت المادة 

أن القاضي العقاري يختص كذلك بالنظر في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل " 
".العقاري، القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص

الممنوح للشخص الذي ينازع في 76/63من المرسوم رقم 15أشهر طبقا للمادة 06هذا في أجل و 
الذي يعتبر أجل مسقط فحقه برفع الدعوى يسقط إن لم يباشره خلال هذه و الممسوح، الترقيم المؤقت للعقار 

.المدة

وبمفهوم المخالفة لنص المادة المذكورة أعلاه، فإن القاضي الإداري يختص بالنظر في المنازعات المتعلقة 
1.بالترقيم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون العام

نستخلص مما سبق ذكره، أن منازعات الترقيم المؤقت من اختصاص القاضي العقارين هذا إذا كان 
المتنازعين أشخاص يحكمهم القانون الخاص، أما إذا كان احد المتنازعين أو كلاهما يحكمهم القانون العام

. فالاختصاص يؤول إلى القاضي الإداري

28، ص2015، لسنة الثاني، محاضرات السداسي الأول الموجهة للماستر قانون عقاري، العدد المنازعات العقاريةغازي خديجة، - 1
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)القاضي الإداري(اختصاص القضاء الإداري : الثانيالفرع
:الإدارية على أنهو من قانون الإجراءات المدنية 516ذكرنا أعلاه   انه جاء في المادة 

ينظر القسم العقاري ف المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بين " 
"الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص

المخالفة لهذه المادة، فإن الاختصاص القضائي في مسألة الترقيم النهائي، ترجع إلى القضاء بمفهومو 
1.الإداري

من نفس القانون اعتمدت المعيار الشكلي لتحديد الاختصاص القضائي وهو 800ان المادة و خاصة 
. نفس ما جرى عليه قانون الإجراءات المدنية القديم

:حيث نصت على ما يلي

تختص بالفصل في أول درجة، .اكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإداريةالمح" 
بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات 

."العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها
وعليه فإن القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو ، ام العاميتعلق اختصاصها الإقليمي و النوعي بالنظو 

.المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيها تعود إلى المحاكم الإدارية

بما أن الدفتر و 
العقاري هو قرار إداري، أي صادر عن جهة إدارية، يؤول الاختصاص القضائي فيها إلى القضاء الإداري، كما 

.في منازعات الترقيم المؤقت إذا كان احد المتنازعين يحكمه القانون العامالأخيرةيؤول الاختصاص إلى هذه 

.258، المرجع السابق، ص لقانون الجزائريالعقار في اخلفوني مجيد، - 1
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:خاتمة
الملكية العقارية بالغة الأهمية من الناحيتين، الاقتصادية لدورها الأساسي في التنمية  الشاملة لما كانت

تتأثر بالتنظيم السائد في البلاد، كان من الضروري إرساء الملكية العقارية على أسس و و للبلاد، 
تتربك و تسود المنازعات و الاطمئنان على الدوام حتى لا تعم الفوضى و الثقة و متينة، تبعث الحياة على الأمن و ثابتة 

لال، أين بادر إلى الاهتمام بضبط تشريع الحياة الاقتصادية للبلاد، الأمر الذي استلزم المشرع الجزائري غداة الاستق
.عقاري جديد، من شأنه أن يعالج الوضعية العقارية السائدة من كل جوانبها

يعتمد هذا الأخير و نظام الشهر العيني، و فعرفت الجزائر نظامين للشهر العقاري، نظام الشهر الشخصي 
تقنية، الغرض منها تحديد الممتلكات و ميدانية عبارة عن إنجاز أشغالوالذي هو على اساس مسح الأراضي العام، 

تكتسي و الجرد العقاري، و العقارية، ثم تأسيس وثائق مسحية تتضمن على مستوى كل بلدية الرسم التخطيطي 

.السجل العقاريلتحقيق تأسيس 

عملية المسح العقاري، لاحظنا أن هاته بالقائمةالإداريةالهيآتبمن خلال دراستنا واحتكاكنا المباشر و 
على سبيل المثال لا الحصر صعوبة و خفي، و منها ما هو ظاهر و مشاكل منها ما هو الأخيرة تعاني من عدة عراقيل 

و اجتماع لجنة مسح الأراضي بجميع أعضائها نظرا لتعدادهم الكبير، 
عدم القيام بالنشر و كثرة الإغراءات فيها، و التحفيز المادي للأعوان المكلفين بالتحقيق العقاري رغم صعوبة المهام 

.لي القاضي بافتتاح عملية المسح العقاري نظرا للميزانية الضيقة المخصصة لإجراء العمليةالواسع لقرار الوا

بعد الانتهاء من عملية المسح العقاري، استخلصنا أنه لا مجال لإثبات الملكية العقارية إلا عن طريق و 
ثبات الملكية العقارية في المناطق الذي يعتبر السند الوحيد لإو الاستناد إلى الدفتر المسلم من قبل المحافظ العقاري، 

المتعلق 12/11/1975المؤرخ في 75/74من الأمر رقم 19أكدته المادة و هذا ما نصت عليه و الممسوحة، 
غير انه ما يجب الإشارة إليه أن المشرع الجزائري لم يحصن الدفتر , تأسيس السجل العقاريو بمسح الأراضي العام 

ذلك من و لدفتر العقاري عرضة لرفع الدعاوى القضائية في أي وقت كان، ذلك ما جعل صاحب او العقاري، 
.خلال تمكين كل من له مصلحة اللجوء إلى القضاء من أجل طلب إلغاء الدفتر العقاري

في الأخير نقدم مجموعة من الاقتراحات العملية تمثل ثمرة دراستنا نسردها حسب التسلسل المنهجي الذي و 
:التاليوذلك على النحو سلكناه 

المؤرخ في 75/74التعديل المسائل الجوهرية في التشريع العقاري، خاصة الأمر رقم و القيام بمراجعة دقيقة - 
.تأسيس السجل العقاريو المتعلق بمسح الأراضي العام 12/11/1975

.العقار بالتقادم المكسب في المناطق الممسوحةاكتساب سن نص قانوني يمنع - 
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مجموعة البطاقات العقارية، ينبغي الإسراع و بما أن المسح العقاري ناجع في عملية تأسيس السجل العقاري - 
البشرية الكفيلة في المساهمة من الانتهاء من عملية المسح و ذلك بتدعيم الوسائل المادية و في وتيرة إنجازه، 

شهر عقاري واضح المعالم مبنيا على نكون أمام نظامو العقاري، لكي نتجنب الانتقادات التي توجه له، 
.الائتمان العقاريينو مبادئ الثقة  

و كذلك يجب على المالكين - 
.ذلك نظرا للدور الفعال في حضور المواطنينو عند الاقتضاء 

ذلك بتخصيص و منها، وهدفها المرجو - 
.و بصرية، و حملات إشهارية واسعة سمعية 

ذلك و العمل على ضمان نشر قرار الوالي المتضمن افتتاح عملية المسح العقاري، إلى خارج أراضي الوطن، - 
.أن كانوا خارج البلادو يع من لهم مصلحة في ذلك حتى بإلصاقه في جم

قانونية معينة بانتهاء يسقط الحق في رفع الدعوى القضائية الرامية إلى إلغاء الدفتر ضرورة تحديد آجال- 
.ذلك من أجل تحصين صاحب الدفتر العقاري استقرار ملكيته العقاريةو العقاري، 

إطاراتالماستر من أجل الحصول على و بتكوين طلبة تخصص قانون عقاري منذ مرحلتي ليسانس الاهتمام- 
بحيث تكون لهم الخبرة الكافية في ... في مجال العقار من أساتذة التعليم العالي، قضاة، موثقين،في المستقبل 
.هذه الميادين

الدراية الكافيتين و صين لهم الخبرة ضرورة إنشاء محاكم عقارية متخصصة يسهر على تسييرها قضاة متخص- 
في مجال المنازعات العقارية من أجل ضمان عدم ضياع حقوقه الأشخاص بسبب عدم التطبيق الصحيح 

.لسوء فهمهوللقانون لجهله أ
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المؤرخ في , 91/254،و المرسوم التنفيذي رقم 21، العدد 1983لرسمية لسنة ، الجريدة االشهرة

، 90/25المحدثة بموجب القانون رقم تسليمهاإعداد شهادة الحيازة وات، المحدد لكيفي27/07/1991
.49، عدد 1990الجريدة الرسمية لسنة ، قانون التوجيه العقاريالمتضمن ،18/11/1990المؤرخ في 

:الوزاريةالقرارات / ج
يتضمن تحديد الشروط التي تجري الصادر عن وزارة المالية، ،09/03/1978المؤرخ في القرار الوزاري .01

بموجبها مطابقة مجموعة البطاقات العقارية مسح الأراضي فيما يخص العقارات الخاضعة لنظام 
سح الأراضي العام و بأعداد م،المتعلق 75/74المؤسس بموجب الأمر رقم الإشهار العقاري،

.السجل العقاريتأسيس
المتضمن الصادر من وزارة المالية،،27/05/1976المؤرخ في ،73/32: رقمالقرار الوزاري.02

.20، العدد 1977، الجريدة الرسمية لسنة نموذج الدفتر العقاري

:التعليمات و المذكرات/ د
و الترقيم الأراضيالمتعلقة بسير عمليات مسح 24/05/1998المؤرخة في 16الرقم التعليمة.01

.1998الدولة، لسنة لأملاكالعقاري الصادرة عن المديرية العامة 

الدولة، المتضمنة يوم أملاك، الصادرة عن مديرية 12/02/1995ىالمؤرخة 689المذكرة رقم .02
.دراسي حول الإشهار العقاري
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:المجلات القضائية/ عاشرا
.2010سنة ل،، الجزء الثالث،الاجتهاد القضائي للغرفة العقاريةمجلة .01
.، العدد الأول02.2005
.، العدد الأول03.2001

:موقع الانترنت
01- www.bibans-info.gove.dz/Site-Ar/cadastre.html
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